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من نحن؟  

رابطة عمل العدالة الاقتصادیة النسویة من أجل الناس والكوكب یقودھا أربعة شركاء أساسیون، یتشاركون 
أیضًا في قیادة اثنین من تحالفات العمل المعنیة بالعدالة الاقتصادیة والعدالة المناخیة وھما المنظمة النسائیة 

للبیئة والتنمیة (WEDO) ومجموعة العمل النسائیة المعنیة بالتمویل من أجل التنمیة (WWG-FFD) وشبكة 
 .(PACJA) وتحالف العدالة المناخیة في عموم أفریقیا (FEMNET) النساء الإفریقیات للتنمیة والاتصال

وفي سیاق منتدى جیل المساواة بكین 25+، تتشارك مجموعة العمل النسائیة المعنیة بالتمویل من أجل التنمیة 
وشبكة النساء الإفریقیات للتنمیة والاتصال في قیادة تحالف العمل المعني بالعدالة الاقتصادیة،  بینما تتشارك 

المنظمة النسائیة للبیئة والتنمیة وتحالف العدالة المناخیة في عموم أفریقیا في قیادة تحالف العمل من أجل العدالة 
المناخیة. 



ھذه اللحظة  

في 2021 مر 26 عامًا على تبني إعلان ومنھاج عمل بكین. یقوم منتدى جیل المساواة بإحیاء ذكرى منھاج 
عمل بكین، ویھدف المنتدى إلى إطلاق مجموعة من الأفعال المحددة والطموحة والتحویلیة لتحقیق تقدم عاجل 

ولا رجعة فیھ نحو المساواة بین الجنسین. لكن في ھذه اللحظة، وجد العالم نفسھ أیضًا عند تقاطع أزمات 
متشابكة ومتفاقمة. فخلال عام تقریبًا من بدء جائحة كوفید19 شھد العالم حوالي ثلاثة ملیون وفاة، وإصابة أكثر 
1من 130 ملیون شخص بالفیروس، وخسائر غیر مسبوقة في الوظائف على مستوى العالم بلغت 114 ملیون 

2وظیفة في 2020 (وكانت خسارة الوظائف للنساء أعلى من الرجال) وھو أكبر ركود شھده العالم في التاریخ، 

وكانت الحكومات حول العالم على أعتاب أكبر مدیونیة تكبدتھا في أي لحظة في التاریخ الحدیث، ووصلت 
3مستویات اللامساواة والفقر حدودًا شاھقة. وحیث إن غالبیة فقراء العالم من النساء، كانت النساء وما زلن 

یتحملن القدر الأكبر من وطأة ھذه الأزمات المتعددة.  
لكن الفجوة بین الأقلیة من النخبة التي تمتلك الغالبیة الساحقة من موارد وثروة العالم وغالبیة الناس في العالم 

الذین یمتلكون أقل القلیل، أو لا یمتلكون شیئًا على الإطلاق، لم تكن بھذا القدر من الوضوح أبدًا.  
طوال فترة الجائحة، ارتفع إجمالي ثروة أغنى عشرة أفراد في العالم (معظمھم رجال بیض) بخمسة تریلیون 

4دولار أمریكي وھو مبلغ یكفي ویزید لمنع أي شخص على الكوكب من الوقوع في براثن الفقر بسبب الفیروس 

5ولدفع تكلفة لقاح كوفید19 لكل الناس.  

لقد كان یُقال إن العالم على أعتاب القضاء على الفقر المدقع وتقلیل اللامساواة، لكن الجائحة أغرقت ھذا العالم 
الآن بشكل ما في مستویات غیر مسبوقة من الفقر المدقع واللامساواة. وبدأت سلسلة القیمة العالمیة ونظام 
السوق الحالي - اللذان استمرا لزمن طویل - في التفكك والانھیار عندما أغلقت الحدود، وترتب على ذلك 
نواقص حادة في الغذاء والسلع الطبیة وغیرھا من الضروریات. كانت الحماسة الأولیة المحیطة بالعولمة 
والشعور بأنھا مربحة للجمیع قد اختفت منذ وقت طویل (حتى من قبل الجائحة)، حیث فشلت في تحقیق 

تحسینات واسعة في حیاة الغالبیة العظمى من سكان العالم كما كان یُفترَض أن تفعل.  
ھذا یجعلنا بحاجة لتدقیق الكثیر من الافتراضات والمنطلقات الأساسیة التي بُني نظامنا الاجتماعي والسیاسي 

والاقتصادي علیھا. ھل كان العالم حقًا على أعتاب القضاء على اللامساواة (سواء بین البلدان أو داخل كل بلد، 
أو بین النساء والرجال، أو بین المجموعات العرقیة والإثنیة المُھیمِنة والمھمَشة) كما یدعي مَن یصممون 

سیاساتنا وقواعدنا الاقتصادیة؟ ھل نظامنا الاقتصادي الحالي المتمحور حول الحجم والنمو مستدام حقًا، ویُعتبَر 
الطریق الوحید المتاح للمضي فیھ، رغم أنھ لا یستطیع الصمود في مواجھة جائحة أو أزمة مناخیة؟  

كشفت الأزمات العالمیة الحالیة مواطن الخلل والانحراف التي شكلت نظامنا الاقتصادي الحالي، وانتظم على 
أساسھا على مدار العقود الثلاثة الأخیرة. والأیدیولوجیات التي تم استخدامھا لقرون لتبریر تراكم رأس المال 

تحیا الیوم من خلال النیولیبرالیة والتجسدات المعاصرة الخبیثة للأبویة والقناعة بسمو العرق الأبیض 
والاستعمار، والتي تعتبر أساسیة في عملیة تراكم رأس المال. وھذه الأیدیولوجیات – باعتبارھا محركات 

6جوھریة لقھر النساء واللامساواة – تشكل نظامًا متشابكًا علینا مواجھتھ وتفكیكھ.  

كنسویات عملنا طویلا في مساحات التقاطع بین أشكال عدیدة من الأزمات والقھر والھویات، ونعلم أن حقوق 
النساء الإنسانیة والعدالة بین الجنسین والعدالة الاقتصادیة والعدالة المناخیة لا یمكن تحقیقھا للجمیع بدون تغییر 

1 البیانات حتى تاریخ 15 ابریل 2021. انظر العداد الخاص بكوفید19 الصادر عن منظمة الصحة العالمیة : covid19.who.int (بالإنجلیزیة) 

2 مرصد منظمة العمل الدولیة: كوفید19 وعالم العمل. الإصدار السابع مع تقدیرات وتحلیلات محدثة، 25 ینایر 2021. (بالإنجلیزیة)

blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-global-poverty-under-worsening-growth-and- :3 للمزید، انظر
inequality (بالإنجلیزیة)

4 للمزید، انظر: reuters.com/article/us-health-coronavirus-un-idUSKBN2BZ281 (بالإنجلیزیة) 

5 أوكسفام، "فیروس اللامساواة"، 25 ینایر 2021.  (بالإنجلیزیة)

6 النساء تغیرن العالم المأزوم جذریا. إطار عمل لبكین 25+. تمت صیاغتھ في اجتماع وضع الاستراتیجیة للناشطات النسویات، مكسیكو سیتي، 24-22 
أغسطس 2019. 29 سبتمبر 2019. (بالإنجلیزیة)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
https://www.oxfam.org/en/research/inequality-virus
https://docs.google.com/document/d/1-7B04-Licx9KHKklI-HzthJOORLqTIq5pNL90eDzgVE/edit
https://docs.google.com/document/d/1-7B04-Licx9KHKklI-HzthJOORLqTIq5pNL90eDzgVE/edit
https://docs.google.com/document/d/1-7B04-Licx9KHKklI-HzthJOORLqTIq5pNL90eDzgVE/edit
https://covid19.who.int/
https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25/about


جذري. ونعلم أن حدوث "استفاقة نسویة" من كوفید أمر مستحیل، إن لم تكن مرتبطة بأجندة عدالة اقتصادیة 
رحبة موجھة إلى خلق كوكب صحي وسلمي وعادل للجمیع. وحتى نواجھ ھذه اللحظة، تجمع النسویات بین 

التآزر والحلول الھیكلیة القویة من أجل عدالة اقتصادیة عالمیة التي تربط بین قضایا التجارة والضرائب 
والدیون والأنظمة والھیاكل الاقتصادیة الكلیة الشاملة.  



قصة ھذا التقریر  

الحركة النسویة والنشطاء والأكادیمیون قدموا دومًا مساھمات فریدة في الاقتصاد التقلیدي. فلأكثر من خمسة 
عقود، دفعت الاقتصادیات النسویات بموضوعات مختلفة إلى الصدارة منھا: علاقات القوة غیر المتكافئة داخل 

المنزل وفي المجتمعات وفي عملیة صنع القرار، والتنمیة اللامتكافئة، والبناء الاجتماعي للنوع، ومساھمة 
العمل الرعائي في الاقتصاد، وتقاطعھ مع العرق والھویات الأخرى، وھي موضوعات یتجاھلھا علم الاقتصاد 

التقلیدي السائد أو یجھلھا. وتتحدى الحركة النسویة المقاربات التي یتبناھا علم الاقتصاد التقلیدي والتي تكون في 
معظم الأحوال ذكوریة أو محایدة من حیث النوع، ویُعتبر ھذا امتدادًا لنضال الحركات النسویة من أجل 

المساواة وحقوق النساء الإنسانیة في كل جوانب حیاتنا.  
رغم أن علم الاقتصاد النسوي لم یصبح بعد مقبولاً بشكل كامل ومركزیًا في علم الاقتصاد والسیاسة التقلیدیین 

السائدین، لا یمكن إنكار أھمیتھ الیوم. الأزمة العالمیة الحالیة، مع الأزمات الاقتصادیة العدیدة التي شھدھا العام 
مؤخرا (من أزمة 1997-1998 إلى الأزمة الأحدث في 2008-2009) والتي كان لھا تأثیر أشد على 

النساء، ألقت الضوء مجددًا على الحاجة لتحلیل اقتصادي وحلول اقتصادیة یأخدون اللامساواة بین الجنسین في 
الحسبان ویتحدون بعض الافتراضات الأساسیة لعلم الاقتصاد التقلیدي ویخلقون منظورًا تنمویًا جدیدًا نسوي 

الطابع.  
ھذا التقریر جزء من جھود المجموعات النسویة وأنصار تحالفات العمل الخاصة بمنتدى جیل المساواة المعنیة 

بالعدالة الاقتصادیة والعدالة المناخیة، ویھدف للمساھمة في الھیئات والموارد والأدوات واستراتیجیات 
المناصرة الواسعة العاملة باتجاه أجندة اقتصادیة نسویة لصالح الناس والكوكب.  

یھدف ھذا التقریر إلى المساھمة في المحادثات وعملیات صنع القرار التي تتم في إطار تحالفین من تحالفات 
العمل – وھما المعنیین بالعدالة الاقتصادیة والعدالة المناخیة – من خلال توصیات تتضمن تغیرات وتحولات 
أساسیة تُعتبر ضروریة من أجل العدالة المناخیة والعدالة الاقتصادیة النسویة العالمیة. وھو متسق مع المبادئ 

7الجماعیة النسویة الخاصة بكوفید19 ویبني علیھا.  

ویھدف التقریر إلى تدعیم استراتیجیة مشتركة تعزز التغییر الاقتصادي المنھجي من خلال حوارات ونقاشات 
ضروریة بین شركاء متنوعین ومتمیزین حول مجموعة متنوعة من القضایا المتنوعة لكنھا مترابطة (ومن 

ھؤلاء المدافعون عن الاستثمارات المعززة للمساواة على أساس النوع والقائمین على حملات نزع الاستثمارات 
من مجال الوقود الأحفوري والخبراء في الموازنات المستجیبة للنوع والنشطاء الذین یدعون لخلق حیز مالي 

لتمویل المساواة بین الجنسین والحمایة الاجتماعیة). والترابط بین ھذه القضایا والحركات التي تحارب من 
أجلھا مطلوب من أجل تحقیق عدالة مناخیة واقتصادیة نسویة عالمیة.  

8الاقتصاد كبنیة متمایزة على أساس النوع 
قبل أن نقوم بالمزید لفحص وتدقیق المساھمات والركائز الخاصة بالأجندة النسویة للعدالة الاقتصادیة التي تعمل 
لصالح الناس والكوكب، دعونا أولا نفھم كیف یعمل علم الاقتصاد والسیاسات الاقتصادیة وكیف خذل النموذج 

الحالي الغالبیة العظمى من سكان العالم وبالأخص النساء والفتیات.  

الجزء الأول: تحلیل علم الاقتصاد والاقتصاد الكلي  
كلمة "علم الاقتصاد" بالإنجلیزیة (economics) تأتي من الكلمة الیونانیة (oikonomia) والتي تعني 

(إدارة المنزل). ورغم أن مصطلح (علم الاقتصاد) نفسھ ما زال یُعرَّف بتعریفات متنوعة، یُعتبَر الیوم على 

https://feministcovidresponse.com 7/ (بالإنجلیزیة) 

8 جزء كبیر من ھذا القسم تم تبنیھ من أكادیمیة الاقتصاد الكلي النسویة الإفریقیة. التجرؤ على الإزعاج، مقدمة لعلم اقتصاد نسوي على المستوى 
الكلي (2021). (بالإنجلیزیة) 

https://feministcovidresponse.com/
https://www.femnet.org/wp-content/uploads/2021/03/The-Audacity-to-Disrupt-2020-E-version.pdf
https://www.femnet.org/wp-content/uploads/2021/03/The-Audacity-to-Disrupt-2020-E-version.pdf
https://www.feministcovidresponse.com/principles/
https://www.feministcovidresponse.com/principles/


نطاق واسع ھو العلم الاجتماعي الذي یدرس كیف یتفاعل الناس مع القیمة وبشكل خاص إنتاج وتوزیع 
9واستھلاك السلع والخدمات.  

غالبا ما تم تصویر علم الاقتصاد على أنھ مجال تقني نقي یتكون من أھداف ومعادلات ریاضیة لیست محل 
خلاف یتم افتراضھا بناء على ظروف معیاریة. وقد عزز ھذا التصور الجھود الرامیة لقبول الاقتصاد كعلم من 

10العلوم الدقیقة واعتباره مجالاً منفصلاً عن العلوم السیاسیة والعلوم الاجتماعیة. ولكن الاقتصاد لیس من 

العلوم الدقیقة كالفیزیاء أو الكیمیاء، ومن ثم لا یتطلب درجة من الخبرة التقنیة بنفس طریقة الفیزیائیین 
والكیمیائیین. كذلك، لا یوجد شيء یسمى "ظروفًا معیاریة" في العالم الواقعي الذي یستخدمھ الاقتصادیون 

لاختبار مقولاتھم ولا توجد وسائل دقیقة للاختبار وتكرار إثبات التحلیل الاقتصادي. ھذه الاختلافات مھمة لكي 
نغیر الطریقة التي نفكر بھا في الاقتصاد وكیفیة صناعة السیاسات الاقتصادیة ولكي نبتعد عن تصور أن 
الخبراء فقط أو الاقتصادیین فقط ھم من یستطیعون النقاش في الاقتصاد، والأھم لكي یتم إدماج النساء في 

النقاشات المتعلقة بالاقتصاد والسیاسات الاقتصادیة الكلیة التي تتم صیاغتھا.  
التقاطعات بین الرأسمالیة النیولیبرالیة والتجسدات المعاصرة للأبویة والرأسمالیة وعقیدة سمو العرق الأبیض 

والاستعمار، والمنطق الذي یترتب علیھا القائم على اعتبارالأسواق "الحرة" و"النمو" والربح فوق الناس 
والكوكب، كانت المحرك الأساسي للأزمة العالمیة الحالیة. فالنمو غیر المحدود أصبح الھدف النھائي للاقتصاد، 
والناتج المحلي الإجمالي الذي یقیس ثروة البلاد برز كأقوى رقم وأھم مفھوم في نموذجنا التنموي. فعلي كوكب 

محدود الموارد، لا یمكن أن یحدث نمو غیر محدود إلا عن طریق الاستخراج والاستغلال والتدمیر للبیئة 
والناس والكوكب. لكن ھذه الأیدولوجیة النیولیبرالیة نفسھا ترسخت بشدة في علم الاقتصاد التقلیدي حتى أنھما 

صارا یُعتبرا كثیًرا شیئًا واحدًا، مما سمح للنموذج النیولیبرالي أن یحدد مناط البحث الاقتصادي وصار یتم 
الإشارة إلیھ بـ"علم الاقتصاد" فحسب.  

ھذه العقیدة الاقتصادیة التقلیدیة تعیق أي شخص (خاصة من النساء وغیرھن من الفئات المھمشة) عن محاولة 
انتقاد أو تحدي النموذج الاقتصادي الرأسمالي والنیولیبرالي الحالي أو التعبیر عن وجھة نظر مختلفة عنھ. 

وبخصوص ھذه النقطة، من المھم الاعتراف بأن سعي الحركة النسویة نحو علم اقتصاد نسوي لا یھدف فقط 
إلى فھم الاقتصاد كظاھرة أو كمجال أو لإدراج النساء والنوع في كافة السیاسات الاقتصادیة، وإنما إلى السعي 
لإیجاد نموذج اقتصادي عادل یعالج الأشكال المتنوعة من اللامساواة ویضمن الحقوق الإنسانیة للنساء ویخلق 
كوكبًا سلمیًا وصحیًا للجمیع. إن تبني علم الاقتصاد النیولیبرالي باعتبار أنھ الوسیلة الوحیدة لتنظیم الاقتصاد 
لیس قرارًا موضوعیًا أو "علمیًا"، بل ھو حقًا قرار سیاسي وأیدیولوجي. بھذا المعنى، علم الاقتصاد عملیة 

سیاسیة بعمق تُلبِسھا النخب النافذة في معظم الأحیان مظھرًا تقنیًا بھدف استبعاد النساء والأغلبیة الساحقة من 
سكان العالم من الاشتراك في عملیات صنع القرار وتصمیم السیاسات الاقتصادیة.  

لھذا الغرض، استمرت الحركة النسویة بلا ھوادة في تحدي النموذج الاقتصادي النیولیبرالي الحالي للتنمیة 
المرادف للتوجھ الاستخراجي الذي تم تصمیم معظم النموذج الاقتصادي الحالي على أساسھ. كنسویات نفھم أن 
الأبنیة الأبویة وعقیدة سمو العرق الأبیض وأشكال استغلال الكوكب أمور مركزیة في العمل الحالي للرأسمالیة 

النیولیبرالیة، وھذا یتضح في المقدار الھائل من العمل غیر مدفوع الأجر والدمار البیئي ونھب الموارد الذي 
تستند إلیھ الشركات لاستخراج أرباحھا. إن السوق الرأسمالي لیس - ولن یكون - آلیة فعالة لتصحیح أشكال 

اللامساواة على أساس النوع أو العرق أو الإثنیة أو الطبقة ولن یتمكن أبدًا من التعامل مع أزمة المناخ.  
في علم الاقتصاد التقلیدي، الأنشطة التي تقع خارج السوق أو الأنشطة التي تعتبر غیر منتجة غالبًا ما یتم 

تجاھلھا أو عدم أخذھا في الحسبان. ویتضمن ھذا أیضًا أنشطة مثل العمل الرعائي والعمل المجتمعي والعمل 
التطوعي وزراعة الكفاف وإنتاج الغذاء للعائلة والحفاظ على البذور وغیرھا من أشكال المعرفة المحلیة 

والأصلیة والعنایة بالأرض والأنھار وما إلي ذلك. وحیث إن ھذه الأنشطة غالبًا ما تتم في سیاق الأسرة أو 

 (ISBN) 9 .بول كروجمان وروبین ویلز. علم الاقتصاد (الطبعة الثالثة). (2012). وورث للنشر، ص 2 الرقم المعیاري الدولي للكتاب
.8-2873-4641-1-978 (بالإنجلیزیة) 

10 العلم الدقیق المقصود ھنا یعني أي مجال علمي تُستخدَم فیھ أسالیب كمیة دقیقة وتوجد فیھ وسائل دقیقة لاختبار الفرضیات وتكرار النتائج (تعریف 
قاموس كولینز). ورغم أن العلم الدقیق یمكن أن یكون عرضة للتأثیرات والانحیازات البشریة عند تحدید مجالات الدراسة والتركیز والأولویات، 

موضوع الدراسة نفسھ لیس كذلك. فالذرات والجزیئات والأیونات على سبیل المثال لیست عرضة للتأثر بالعواطف والانحیازات البشریة. ھذه بعض 
الاختلافات الجوھریة بین مجالات العلوم الدقیقة والعلوم الاجتماعیة التي لا یمكن فیھا القیام باختبارات في المعامل وإثبات حقائق مطلقة كما تفعل العلوم 

الدقیقة. 



المجتمع المحلي، یعتبرھا علم الاقتصاد التقلیدي في معظم الأحوال "أنشطة غیر اقتصادیة". والسبب في ھذا أن 
الطریقة التي نحسب بھا الناتج المحلي الإجمالي تعتبر أنك لو كنت تستھلك ما تنتج فإنك لا تنتج، أما لو 

أصبحت عاملاً في مصنع شخص آخر (حتى لو كنت تُستغَل ویُدفَع لك أجر قلیل جدًا) فحینھا فقط سیضعك 
11الناتج المحلي الإجمالي في الحسبان. طرق تعریف الاقتصاد التقلیدي ھذه ھي نفسھا أبویة بشكل أصیل 

وتؤدي إلى خلط تعریف التمكین الاقتصادي للمرأة بقدرة المرأة على المشاركة أو المنافسة في الاقتصاد. لقد 
كان علم الاقتصاد النسوي في صدارة المتحدین لمیل علم الاقتصاد التقلیدي للتمحور حول حیاة الرجال 

والاعتراف فقط بالعمل مدفوع الأجر. كانت الاقتصادیات النسویات أیضًا مثابرات على الدعوة لإعادة تعریف 
علم الاقتصاد والاقتصاد الكلي والاعتراف بأن علم الاقتصاد النیولیبرالي یعطي الأولویة للاقتصاد النقدي 

والسوق. لكن ھذا لیس إلا طرف جبل الجلید المستند إلى اقتصاد رعائي ضخم معظمھ غیر مدفوع الأجر وغیر 
12معترف بھ والنساء ھن القوى العاملة الأساسیة فیھ.  

13ھذا الفھم للاقتصاد كبنیة متمایزة على أساس النوع الذي طرحتھ النسویات یھدف إلى الاعتراف الصریح 

بعلاقات القوة المرتبطة بالنوع التي ترتكز علیھا مختلف المؤسسات والمعاملات والسلوكیات والعلاقات التي 
تشكل مجال الاقتصاد وتحدید ھذه العلاقات وإصلاحھا. ویذكرنا ھذا الفھم بأن الاقتصاد بالتالي ھو جزء واحد 

من نظام اجتماعي أكبر أو قیم وممارسات النوع محفور فیھا بالفعل مع - وبالتداخل مع - ھویات أخرى 
كالطبقة والعرق والإثنیة والجنسیة والدین والمیل الجنسي. ورغم أن أنظمة القیم والممارسات ھذه (سواء تلك 
المتعلقة بالنوع أو بالاقتصاد النیولیبرالي) تم غرسھا بالفعل، ما زال یمكن تغییرھا وخلقھا من جدید. وھذا ھو 

الھدف الذي اجتمعت علیھ النسویات وقمن بالعمل الجماعي المنظم من أجلھ لعقود كمنظمات وناشطات یعملون 
من خلال حركات عالمیة تتمحور حول حقوق الإنسان والتنمیة المستدامة والعدالة الاقتصادیة والمناخیة 

والاجتماعیة.  

الجزء الثاني: كیف یؤثر علم الاقتصاد الكلي على النساء  

اللامساواة بین الجنسین لھا أبعاد شتى (اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة). كذلك، تحدث ھذه اللامساواة على 
14مستویات عدیدة (المستوى الكلي والوسیط والجزئي). ھذه الأبعاد والمستویات العدیدة لا یستبعد أحدھا الآخر 

بل غالبا یتداخل ویتقاطع أحدھا مع الآخر. ویتضمن التحلیل على المستوى الكلي دراسة الاقتصاد ككل على 
المستوى الدولي وتأثیره المماثل على السیاسات الاقتصادیة الموضوعة على المستوى الوطني. ویركز غالبًا 

على تدفقات رؤوس الأموال الدولیة والتوجھ التقشفي فیما یتعلق بالمالیة العامة ورفع القیود التنظیمیة 
والخصخصة والسیاسة النقدیة والتجارة الدولیة وغیرھا. والتحلیل في المستوى الوسیط یھتم بالمؤسسات التي 
تساعد على ھیكلة توزیع الموارد والأنشطة على المستوى الجزئي، ویتضمن دراسة اللامساواة بین الجنسین 
فیما یتعلق بالخدمات والسلع التي یوفرھا القطاع العام وكذلك الانحیازات على أساس النوع في قواعد تشغیل 
وإدارة العمالة والسلع والأسواق الأخرى. أما التحلیل على المستوى الجزئي فیتناول بقدر أكبر من التفصیل 

15التقسیم النوعي للعمل والموارد وصنع القرار وخاصة داخل المنزل وفي المجتمع.  

السیاسات الاقتصادیة - بكل مستویاتھا ومجالاتھا – یتم صنعھا بدون النساء في معظم الأحوال لكن لھا تأثیر 
خاص على النساء. فھذه السیاسات تحدد توافر وإتاحة الخدمات العامة (الصحة والتعلیم والمیاه والكھرباء) 

م بشكل مجاني وكفء وواسع من قبل الدول أم تأتي بكلفة تتحملھا غالبًا النساء. وتحدد توافر  سواء كانت تُقدَّ

The Formal Economy as Patriarchy: Vandana Shiva’s Radical Vision. (2018) 11. (بالإنجلیزیة) 

12 إلسا دواجون، وضع اقتصادیات النوع في الصدارة، الاقتصاد النسوي والنموذج التنموي الجدید (2010) (بالإنجلیزیة)

13 شیرین ھاسم وشاھرا رازاڤي. النوع والسیاسات الاجتماعیة في سیاق عالمي: كشف البنیة المتمایزة على أساس النوع لما ھو "اجتماعي”. 

(2006).  10.1057/9780230625280_1.  (بالإنجلیزیة)

14 د إلسون وب إیڤرز، 1996أ، "التقاریر الاقتصادیة القطریة الواعیة بمنظور النوع: مفاھیم وموارد"، وحدة الاقتصاد والنوع، ورقة عمل رقم 

واحد،  جامعة مانشستر. (بالإنجلیزیة) 

15 للمزید، انظر: masterofsocialwork.com/faqs/micro-mezzo-macro-social-work  (بالإنجلیزیة)

https://www.socialwatch.org/sites/default/files/B15FeministEconomics2010_eng.pdf


الأدویة والتكنولوجیا اللازمة للتعامل مع الاحتیاجات والأزمات الصحیة سواء الخاصة بالنساء أو المتعلقة بأي 
جائحة في عصرنا. وتحدد ھذه السیاسات إن كانت السلع التي نحتاجھا – كالغذاء والفوط الصحیة والملابس – 

تخضع لضرائب تؤدي لاستقطاع جزء من دخول النساء للضرائب أكبر من الجزء الذي یُستقطَع من أرباح 
الشركات متعددة الجنسیات. وتحدد إن كان ھناك عاملون مدربون بعدد كاف لتوفیر الرعایة الصحیة اللازمة 

للأمھات. وتحدد ھذه السیاسات أیضًا إن كانت الحكومات ترفع أو تقلل التمویل الموجھ لمنظمات حقوق النساء 
والملاجيء الآمنة للنساء وغیرھا من الخدمات الحكومیة الضروریة لتحقیق الحقوق الإنسانیة للنساء، وتحدد إن 
كانت التعاونیات والمشروعات الصغیرة والمتوسطة التي تملكھا أو تقودھا نساء قادرة على الازدھار محلیًا أم 

تُجبَر على المنافسة مع شركات كبیرة متعددة الجنسیات. وتحدد كذلك إن كانت النساء تقضي نصف أوقاتھن في 
القیام بعمل رعائي غیر مدفوع الأجر أم تقضي ھذا القدر من الوقت في أنشطة تعزز رفاھتھن أو في المشاركة 

في عملیات صنع القرار الخاصة بمجتمعھن المحلي أو بلادھن. في كل مكان وزمان حول العالم، تعمل 
الحركات النسویة وحركات حقوق النساء على مكافحة آثار السیاسات الاقتصادیة الكلیة المتباینة على الجنسین. 

وبالتالي، لا یمكن فصل السیاسات الاقتصادیة عن كل العمل الذي نقوم بھ من أجل المساواة وحقوق الإنسان 
فھي مرتبطة بھ ومتداخلة معھ.   

علم الاقتصاد الكلي والسیاسات الخاصة بھ - مثل علم الاقتصاد – متأثر جدًا بالأیدیولوجیات والسیاسة. وفي 
السنوات الأربعین الأخیرة، ھیمنت الأیدلوجیة الاقتصادیة النیولیبرالیة على كل جوانب حیاتنا وحددت كیف 

یسیر الاقتصاد والتنمیة. الفرضیة الأساسیة للنیولیبرالیة ھي أن أفضل سبیل لتحقیق رفاھیة الناس ھو تحریرھم 
من "قیود" تدخل الدولة والاعتماد على "السوق الحر" مع حمایة حقھم في الملكیة الخاصة. وتتضمن سماتھا 

الأساسیة (وإن كانت لا تقتصر على ذلك) السعي إلى النمو الاقتصادي من خلال زیادة الناتج المحلي الإجمالي 
وإعطاء الأولویة للحلول المستندة للسوق في كل الحاجات الإنسانیة وتقلیل دور الدولة وخصخصة الخدمات 

العامة وتخفیف القیود التنظیمیة الملزمة للأعمال التجاریة وقمع حقوق العمال والضغط على الأجور، بالإضافة 
إلى تقلیل الوظائف وتقلیل الضرائب بشكل منحاز إلى الشركات والأغنیاء والتركیز على تخفیض التضخم 

وتعزیز التجارة الحرة وتعزیز الاستثمار الأجنبي والتركیز على الفرد أكثر من الجماعة. الأیدیولوجیة 
والممارسة النیولیبرالیة التي حشدت الحكومات والمؤسسات الدولیة لخدمة نمو السوق من خلال قواعد 

وسیاسات ومعاییر غیر متوازنة كانت لھا آثار مدمرة وتمییزیة على غالبیة الناس - وخاصة النساء - وساھمت 
في الأزمة المناخیة الحالیة. 

النموذج الاقتصادي النیولیبرالي السائد یؤبد التمییز المنھجي والمساويء التي تعیشھا النساء ویرتكز علیھا في 
تحقیق "النمو" الاقتصادي. ومن ثم، لم یخذل النموذج الاقتصادي النیولیبرالي فقط الغالبیة العظمى من سكان 

العالم وإنما خذل النساء والفتیات خصیصًا بشكل حاد.  
النساء أكثر عرضة للتأثر بتدمیر الأراضي والموارد الطبیعیة بسبب الاقتصاد الاستخراجي وآثار التغیر 

المناخي وانعدام الأمن الغذائي، وفي نفس الوقت یتم تشغیلھن بنسبة أكبر في الأعمال الھشة وغیر الآمنة.  
الشركات متعددة الجنسیات المشاركة في سلاسل القیمة العالمیة تعتمد على استغلال عمل النساء وتخفیض قیمتھ 
كمصدر للمیزة التنافسیة. فقد حسنت الكثیر من البلدان والشركات في ثمانینیات وتسعینیات القرن العشرین من 

16تنافسیتھا في التصدیر بالاعتماد جزئیًا على الفجوة الضخمة التي بین أجور النساء والرجال. وباستغلال 

اللامساواة القائمة بین الجنسین (مثل فجوة الأجور وانخفاض القوة التفاوضیة للنساء بین العمال) تتمكن 
الشركات من تقلیل تكالیف إنتاجھا ومن ثم زیادة أرباحھا.  

لقد اتضح أن النموذج الاقتصادي النیولیبرالي (القائم على تحریر التجارة والاستثمار وسداد الدیون السیادیة 
والشراكات بین القطاعین العام والخاص) مدمر لتعبئة الموارد المحلیة - وخاصة في الدول النامیة - ومن ثم 
لقدرة الحكومات على توفیر الخدمات والبنى التحتیة والسلع العامة الضروریة لتحقیق حقوق الإنسان للنساء. 
17تخسر الدول النامیة سنویًا بسبب سوء التسعیر في التجارة والتعریفات الجمركیة وسداد الدیون والتدفقات 

16 سوزان چوكز. تشغیل النساء المرتبط بالتجارة في الصناعة والخدمات في الدول النامیة (1995). (بالإنجلیزیة) 
ستیفاني سیجوینو. اللامساواة في الأجور والنمو المدفوع بالتصدیر في كوریا الجنوبیة. (1997). دوریة الدراسات التنمویة. (بالإنجلیزیة)  

ستیفاني سیجوینو. وضع النوع في حساب النمو الاقتصادي الآسیوي. (2000). (بالإنجلیزیة)
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20المالیة غیر المشروعة والتھرب الضریبي أكثر من المساعدات التي تحصل علیھا من البلدان المتقدمة.  19 18

حین تخسر الحكومات عائدات تحتاجھا بشدة بسبب التدفقات المالیة غیر المشروعة أو التعریفات الجمركیة أو 
قضایا حل المنازعات بین الدولة والمستثمر، تلجأ الكثیر منھا إلى تعبئة الموارد المحلیة من خلال الضرائب 
غیر المباشرة. والضرائب غیر المباشرة مثل ضریبة القیمة المضافة وضریبة الخدمات وضریبة المبیعات 

تستند إلى الاستھلاك أكثر من الدخل، مما یجعلھا تؤثر على النساء بدرجة أكبر فھن یتحملن عبء العمل 
الرعائي بدرجة أكبر من الرجال، وبشكل عام دخولھن أقل منھم ومن ثم یملن إلى إنفاق جزء أكبر من دخولھن 

على السلع والخدمات الأساسیة من الرجال الذي ھم بشكل عام أكثر ثراءً.  
أي تخفیضات في الإنفاق الاجتماعي أو خصخصة للخدمات العامة لا یمكن أن تتم إلا في ظل توافر العمل غیر 
مدفوع الأجر الذي تقوم بھا النساء لسد الفجوات في الخدمات العامة. وحین یتم تدمیر الموارد الطبیعیة والبیئة 
كتبعات للاقتصاد الاستخراجي السائد، تعوض النساء ھذا بالمزید من العمل الرعائي غیر مدفوع الأجر مثلاً 

عن طریق قضاء ساعات أطول أو المشي لمسافات أبعد لجمع المیاه أو إنفاق المزید من المال لشراء میاه نظیفة 
حین یتلوث أقرب مصدر عام للمیاه.  

كما ذكر سابقًا، الطریقة نفسھا التي یُعرَّف النشاط الاقتصادي بھا تتطلب تخفیض قیمة العمل النسائي غیر 
مدفوع الأجر بشكل كامل أو كبیر سواء في المنزل أو في الأعمال التجاریة الخاصة بالعائلة أو في المجتمع. 

فالعمل الذي یعتبر "عمل النساء" لا یُعطَى أي قیمة اقتصادیة رغم أنھ بدونھ لا یمكن أن تعمل الأنظمة 
الاقتصادیة، وھذه الحقیقة تعتبر أساس الإخفاق المستمر في الاعتراف بالقیمة الحقیقیة للعمل الرعائي مدفوع 

الأجر أو العمل المؤنث. 
لقد صارت ھذه النتیجة ممكنة بسبب تقلیص دور الدولة وتقلیل القیود التنظیمیة على الأعمال التجاریة، وبفعل 

قواعد التجارة والاستثمار التي تعززھا منظمة التجارة العالمیة وحوالي 3000 اتفاقیة ثنائیة ومتعددة الأطراف 
واتفاقیة استثماریة خارج منظمة التجارة العالمیة، وعن طریق سلسلة من سیاسات التكیف الھیكلي والتدابیر 
التقشفیة التي روجھا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ بدایات الثمانینیات بھدف الوصول لاقتصادات 
أكثر "انفتاحا" و"كفاءة". وصارت ممكنة أیضًا بسبب غیاب أي قواعد أو ھیئات لتنظیم الضرائب في إطار 

الھندسة الاقتصادیة العالمیة لكبح أو إیقاف التدفقات المالیة غیر الشرعیة والتھرب الضریبي والملاذات 
الضریبیة وضرائب الاستھلاك التي سمحت لحفنة من الأفراد والشركات والبلدان أن تكدس ثروات فاحشة. 

وصارت ممكنة أیضا عن طریق توجھات الخصخصة والشراكات بین القطاع العام والقطاع الخاص التي تحیل 
للشركات الكبرى والقطاع الخاص الكثیر من واجبات والتزامات الدول باعتبارھم فاعلین أساسیین في التنمیة 
وتمنح القطاع الخاص مقدارًا ھائلاً من القوة والنفوذ فیما یتعلق بكیفیة ترتیب أنظمتنا الاقتصادیة والاجتماعیة 

والسیاسیة. وصارت ممكنة أیضًا بفعل علاقات القوة غیر المتكافئة القائمة حالیًا في نظام الحوكمة العالمیة حیث 
تتمتع البلدان الغنیة والاستعماریة السابقة بنفوذ وقوة أكبر كثیرًا في ھذا النظام وخاصة نظام الحوكمة 

الاقتصادیة – من خلال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمیة، وفي نفس الوقت نظام 
الحوكمة الاقتصادیة ھذا یمنح نفوذًا وقوةً أكبر كثیرًا من التي تُمنح لأنظمة الحكومة المناخیة أو الحقوقیة.  
ومن ثم، لا تنفصل السیاسات الاقتصادیة الكلیة عن قضایا المساواة بین الجنسین والحقوق الإنسانیة للنساء 
وتتداخل معھا. وتحقیق أجندة نسویة للعدالة الاقتصادیة یتطلب بالتالي إعادة تعریف وإعادة ھیكلة وتغییر 

منھجیین وھیكلیین للاقتصاد وللطریقة التي یعمل بھا فیما یتعلق بالنساء والناس والكوكب.  

18 تحلیل أحدث البیانات المتاحة عن التلاعب في إصدار الفواتیر التجاریة في 148 دولة نامیة من مؤسسة النزاھة المالیة العالمیة یبین أن المبالغ 

التي تخسرھا الدول النامیة من التدفقات المالیة غیر المشروعة تقدر بحوالي 1.1 تریلیون دولار أمریكي. (بالإنجلیزیة)

19 دراسة حدیثة قامت بھا شبكة العدالة الضریبیة والاتحاد الدولي للعاملین في الخدمات العامة والتحالف العالمي للعدالة الضریبیة بخصوص "حالة 

العدالة الضریبیة في 2020: العدالة الضریبیة في زمن كوفید19" تقدر أن البلاد تفقد ما یتجاوز في مجملھ 427 بلیون دولار أمریكي من الضرائب 
كل عام بسبب تھرب القطاع الخاص من الضرائب والتجاوزات الضریبیة للشركات الدولیة. (بالإنجلیزیة)

20 أحدث البیانات المتاحة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة تشیر إلى أن المساعدات المقدمة في 2019 تبلغ 190 بلیون دولار أمریكي. 
(بالإنجلیزیة)

https://gfintegrity.org/report/2019-iff-update/
https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=3:51,4:1,5:3,7:1,2:262&q=3:51+4:1+5:3+7:1+2:262+1:1,2,25,26+6:2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019
https://globaltaxjustice.org/sites/default/files/The_State_of_Tax_Justice_2020_ENGLISH.pdf
https://globaltaxjustice.org/sites/default/files/The_State_of_Tax_Justice_2020_ENGLISH.pdf


توصیات ومباديء نسویة  
ماذا نقصد باقتصاد نسوي من أجل الناس والكوكب؟  

مبادئ وتوصیات لأجندة اقتصادیة نسویة  

الناس والكوكب: مباديء نسویة لعدالة اقتصادیة نسویة  
—> اقتصاد ینتقل من التركیز المفرط على كونھ اقتصادًا منتجًا نحو اقتصاد جدید أخضر نسوي متحرر •

من الاستعمار 
—> اقتصاد یعطي الأولویة لحقوق الإنسان وسلامة الكوكب قبل النمو والناتج المحلي الإجمالي •
—> اقتصاد یعزز نظام تجاري عالمي منصف وعادل  •
—> اقتصاد یعید توزیع الثروة والموارد  •
—> اقتصاد یعزز عدالة الدیون وھیكلا جدیدا للدیون السیادیة •
—> ھندسة الحوكمة الاقتصادیة العالمیة بشكل دیمقراطي  •

كما ذكر سابقا، تقوم الاقتصایات النسویات والحركة النسویة منذ زمن طویل بعرض بدائل وطرق مختلفة 
لتحلیل وإعادة تعریف وإعادة تنظیم وھیكلة كل من فھمنا للاقتصاد وكذلك كیفیة عملھ فیما یتعلق بالناس 

والكوكب. یھدف ھذا القسم إلى سبر أغوار الطرق العدیدة والمختلفة التي یمكن أن نغیر بھا اقتصادنا، وبالتبعیة 
"العالم"، من خلال مختلف المباديء والتوصیات التي تدفع بھا الحركات النسویة والشعبیة على مدار العقود 
الأخیرة. بعض ھذه التوصیات یھدف إلى معالجة عدم التكافؤ في نظام الحوكمة العالمي، وبعضھا موجھ إلى 

السعي للبدائل ومواجھة الأیدیولوجیة الاقتصادیة النیولیبرالیة، وفي نفس الوقت بعضھا موجھ لتحدي السلطة - 
سواء سلطة البلاد الغنیة والأثریاء أو سلطة الشركات الكبرى متعددة الجنسیات. في القلب من كل ھذه المبادئ 

والتوصیات یكمن الموقف الأصیل القائل بأن النظام الاقتصادي الحالي أبوي ومفلس وأن الناس والكوكب - 
خاصة النساء - لا یمكن أن یستمروا في نفس المسار الذي أخذتنا الأیدیولوجیة الاقتصادیة النیولیبرالیة كلنا إلیھ 

في العقود الأخیرة. في القلب من ھذه المباديء توجد أیضًا رؤیة من أجل صفقة جدیدة خضراء نسویة 
ومتحررة من الاستعمار تضع الاقتصاد الرعائي في مركز الاقتصاد الأخضر قبل النمو الاقتصادي، وتتناول 
قضایا الثروة والموارد والمعارف من الماضي إلى الحاضر التي تم استنزافھا تاریخیًا من دول الجنوب إلى 

دول الشمال من خلال الاستعمار والنیولیبرالیة.  

مبدأ:  
اقتصاد ینتقل من التركیز المفرط على كونھ اقتصادًا منتجًا نحو اقتصاد جدید أخضر نسوي متحرر من 

الاستعمار 

رغم الأدلة الدامغة على اعتماد الاقتصاد الرسمي على النساء، یرفض علم الاقتصاد التقلیدي الاعتراف 
بمساھمة النساء بالعمل الرعائي غیر مدفوع الأجر في الاقتصاد أو كیفیة إعادة توزیعھ. وبالتالي، أجندة العدالة 

الاقتصادیة النسویة تلزمنا أولاً بأن نعید بناء تفكیرنا في الاقتصاد وكیف یعمل فیما یتعلق بالناس والكوكب 
والنساء. مثل ھذا التفكیر یمكنھ أن یتجاوز الأھداف التقلیدیة للسیاسات الاقتصادیة الكلیة: أي النمو الاقتصادي 

غیر المحدود الذي ركز أیضا وأكد على "الاقتصاد المنتج".  
ولھذا الغرض، أجندة العدالة الاقتصادیة النسویة یمكن أن تتبنى أیضًا مفھومًا أكثر رحابة للتمكین الاقتصادي 

للنساء یتجاوز فكرة أن النساء تصبح ممكنات اقتصادیًا عندما تكون لدیھن القدرة على المنافسة والإنتاج في 
السوق (كما یطرح البنك الدولي). إن كان التمكین الاقتصادي للنساء یعني أي شيء، فیجب أن یمتد لتقویة قدرة 
النساء على ممارسة قوة وسیطرة حقیقیة على حیاتھن والشروط التي ینخرطن بناء علیھا في الأبنیة الاجتماعیة 



والاقتصادیة. وھذا لیس ممكنًا بدون الاعتراف بالأدوار المتعددة للنساء في الاقتصاد التي لا تكون في معظم 
الأحوال مرتبطة بالسوق، وبدون المساواة الموضوعیة للنساء وتحقق حقوقھن الإنسانیة. 

إن الأجندة النسویة للعدالة الاقتصادیة تتطلب منا التوكید على ما یسمى بـ"العمل غیر المرئي" للنساء أو أي 
نوع من العمل لا یعتبر منتج اقتصادیًا، وذلك بجعلھ مرئیًا وإعادة توزیعھ بشكل منصف. وتركز على الاقتصاد 

الرعائي لیس فقط باعتباره أكبر داعم للاقتصاد المرتبط بالأجر وإنما باعتباره الاقتصاد الأساسي المعني 
بالإنتاج وإعادة الإنتاج الذي یخلق الشروط الضروریة لكل الأشكال الأخرى من الاقتصاد، بما في ذلك 

الاقتصاد الأخضر. وتعترف ھذه الأجندة أیضًا بالمسؤولیات التاریخیة للأغنیاء والدول الاستعماریة السابقة 
والمتقدمة في شمال العالم، وبدورھا في تشكیل نظامنا الاقتصادي وأیضًا في أشكال اللامساواة القائمة في عالم 

الیوم. وھكذا، ستتطلب العدالة الاقتصادیة النسویة أیضًا تحریر الاقتصاد الحالي من الاستعمار ووضع نھایة 
للاستعمار والاستعمار الجدید الذي یعتبر مركزیًا في عمل الھندسة والحوكمة الاقتصادیة العالمیة الحالیة.  

توصیات:  
—> وضع نھایة للتقشف والالتزام بشمولیة الخدمات العامة والحمایة الاجتماعیة.  

—> التحول نحو "تراجع النمو" والاقتصاد القائم على الرعایة. 
—> تفكیك وتنویع سلاسل الإمداد الحالیة: من سلاسل القیمة العالمیة إلى سلاسل القیمة المحلیة والوطنیة 

والإقلیمیة  

من القطاع الصحي والقطاع غیر الرسمي إلى المنزل والمزارع العائلیة، تحملت النساء أعباء العمل الرعائي 
غیر المرئي بشكل غیر متناسب قبل وأثناء جائحة كوفید19. فعلى مدار العقود الأخیرة، تقوم المنظمات الدولیة 
والحكومات والمنظمات الدولیة بوصف وتطبیق التدابیر التقشفیة بھدف معالجة أشكال انعدام التوازن في المالیة 

العامة أو كجزء من التزامات الدین العام. ویحدث ھذا برغم المقدار الضخم من الأدلة الذي یؤكد كیف دمرت 
السیاسات التقشفیة التقدم الاجتماعي والاقتصادي بما في ذلك تحقیق الحقوق الإنسانیة للنساء. وما بینتھ جائحة 

كوفید19 الحالیة فیما أبعد من ھذا ھو أن العمل الرعائي لا غنى عنھ في اقتصادنا، وفي نفس الوقت كشفت 
التبعات المحبطة لتآكل الأنظمة والخدمات العامة القائم حالیًا في حیاتنا. فقلة تمویل الخدمات العامة خلال العقود 

الأخیرة نتجت بدرجة كبیرة عن الانحیاز الأصیل في السیاسات الاقتصادیة لتخفیض قیمة العمل غیر المنتج 
ولتبني المعیار النقدي النیولیبرالي المتمثل في الاستقرار الاقتصادي الكلي.  

الاعتراف بدور وقیمة العمل الرعائي ومساھمتھ في الاقتصاد "المنتج" سیكون أول خطوة نحو العدالة 
الاقتصادیة النسویة. یجب على الحكومات أن تعترف وتدعم ما یمسي بالعمل "غیر المنتج" أى العمل الرعائي 
وزراعة الكفاف والعنایة بالأرض والحفاظ على البذور والمعارف التقلیدیة – وھي أمور لا تقوم بھا النساء في 

معظم الأحوال فحسب، وإنما ھي الأعمال التي تحافظ على الاقتصاد المنتج والسوقي وتضمن بقاء الناس 
والكوكب.  

إن أي أجندة نسویة للعدالة الاقتصادیة ستتطلب استراتیجیة استثمارات عامة طویلة الأمد ومستدامة تركز على 
مجموعة شاملة من الأھداف المتنوعة والمتقاطعة المتمحورة حول توفیر الخدمات العامة والبنى التحتیة (أو 

المشاعات العامة) اللازمة لتیسیر تمتع الناس بحقوقھم وتغطیة احتیاجاتھم. وھذا یتضمن (على سبیل المثال لا 
الحصر) مجموعة متنوعة من المساحات والخدمات المتعلقة بالمصلحة العامة التي تساھم في إعادة توزیع 

منصف للثروة مثل التعلیم والصحة وخدمات الرعایة والصرف الصحي و المیاه والطاقة والانترنت والنقل 
والمساحات العامة الخضراء والإسكان الاجتماعي والبذور المشاعیة والمعدات الأخرى والحمایة البیئیة 

والعدالة والترویج الاقتصادي والحمایة الاجتماعیة.  
ھذه المشاعات العامة لن یتم توفیرھا من خلال وسائل خضراء غیر كربونیة فقط (كجزء من الاتجاه الأوسع 

لنزع الكربون من الاقتصاد العالمي) وإنما أیضا من خلال وسائل دیمقراطیة. فالأجندة الاقتصادیة النسویة 
للمشاعات العامة من شأنھا أیضًا أن تتسم بدیمقراطیة الموارد والطاقة – حیث تستطیع المجتمعات (وخاصة 

النساء) صنع القرارات المتعلقة باستخدام مواردھم المحلیة وأفضل الطرق لتلبیة احتیاجاتھم. الاتجاھات 



21الصاعدة حدیثًا (التي تتنوع بین إعادة المیاه إلى تحكم البلدیات بعد خصخصتھا والأنظمة الشمسیة والمائیة 

الصغیرة لإنتاج الطاقة التي تدیرھا المجتمعات) تبین كیف یمكن للمجتمعات – وفي قلبھا النساء – أن تتمكن 
من إدارة وتسییر الموارد والبنى التحتیة العامة الخاصة بھم بشكل أفضل لصالح مجتمعھم ولیس لصالح أي 

شركات.  

توصیة:  
—> التحول نحو "تراجع النمو" والاقتصاد القائم على الرعایة 

النقاشات والجدالات حول اقتصاد "تراجع النمو" لیست جدیدة، وكانت مدفوعة بالأساس بانتقاد النموذج الحالي 
للتنمیة واقترانھ مع النمو الاقتصادي غیر المحدود. وقد برزت أیضًا في أعقاب أزمات الرأسمالیة، حیث كانت 

أحدثھا ھي الأزمة المصرفیة والمالیة المقترنة بالأزمات المناخیة والصحیة الحالیة، وأدت إلى زیادة الطلب 
على النماذج البدیلة في الاستھلاك والإنتاج.  

تراجع النمو ھنا یشیر بالأساس إلى التخلي عن النمو الاقتصادي كھدف اجتماعي. ویقتضي توجھ المجتمع 
توجھًا جدیدًا.. توجھًا تستخدم فیھ المجتمعات موارد طبیعیة أقل وتنتظم وتعیش بشكل مختلف عما تفعل الیوم. 

وبدرجة ما، یمكن أن یتضمن ھذا التخفیض المنصف للإنتاج والاستھلاك الذي سیقلل استخراج المجتمعات 
22للطاقة والموارد الطبیعیة ویقلل أیضًا الانبعاثات والتلوث في المجتمع. لكن بالنسبة للنسویات، ھذا التحول 

یجب ألا یقتضي فقط نماذج إنتاج واستھلاك أكثر عدالة وإنصافًا وإنما یقتضي أیضًا ھیكلة مختلفة للمجتمع 
یصبح فیھا العمل الرعائي والاقتصاد الرعائي مركزیًا ویتم توزیعھ بشكل عادل ومنصف (كما ھو موضح 

أعلاه). تقلیص حجم الإنتاج والاستھلاك الذي لا یأخد في الحسبان اللامساواة بین الجنسین یمكن أن یؤدي في 
الواقع إلى المزید من العبء على النساء.  

تقلیص الحجم وتراجع النمو كطرح نسوي یجب أن یأخذ أیضًا في الحسبان اللامساواة الھیكلیة في البلدان 
المختلفة وفیما بینھا الناتجة من إرث الاستعمار والاستعمار الجدید. ویستدعي أن تتحمل الكثیر من البلدان في 
شمال العالم مسؤولیاتھا التاریخیة عن أزمة المناخ التي نعاني منھا والناتجة عن إرث الاستعمار والاستعمار 
الجدید والتصنیع الذین أدوا إلى أن تنتج وتستھلك ھذه البلدان أكثر من معظم الناس في جنوب العالم بكثیر. 

فـ11٪ فقط من سكان العالم ینتجون حوالي 50٪ من انبعاثات ثاني أكسید الكربون في العالم، بینما 50٪ من 
23الناس في الكوكب ینتجون 11٪ فقط من انبعاثات ثاني أكسید الكربون في العالم. الدول مرتفعة الدخل بھا 

16٪ من سكان العالم، لكن بھا 64٪ من إنفاق العالم على المنتجات الإستھلاكیة و57٪ من استخدام الكھرباء 
24في العالم. ومن ثم، أجندة العدالة الاقتصادیة النسویة تركز على الطریقة التي یمكن إعادة ھیكلة وتغییر 

نظامنا الاقتصادي بھا من حیث أنماط الاستھلاك والإنتاج الشاملة فیھ نحو نظام أكثر عدالة وإنصافًا، وفي نفس 
الوقت تركز على مستویات الاستھلاك المفرط من قبل الدول الأغنى والناس الأكثر ثراء في العالم.  

توصیة:  
—> تفكیك وتنویع سلاسل الإمداد الحالیة: من سلاسل القیمة العالمیة إلى سلاسل القیمة المحلیة والوطنیة 

والإقلیمیة  

21 انظر موقع  remunicipalisation.org للإطلاع على متابعة حیة توضح المدن والمناطق والبلدان التي تراجعت عن الخصخصة وشرعت 
في تأمین المیاه بشكل عام لكل من یحتاجھا. 

22 ریكاردو ماستیني. تراجع النمو: الدعوة لنموذج اقتصادي جدید. (2017) (بالإنجلیزیة) 

23 كیت راورث. مساحة آمنة وعادلة للإنسانیة: ھل یمكن أن نعیش داخل كعكة الدونات؟ (2012). ورقة نقاش صادرة من أوكسفام. (بالإنجلیزیة) 

24 المرجع السابق. 

https://www.opendemocracy.net/en/degrowth-case-for-constructing-new-economic-paradigm/


النظام الاقتصادي الحالي مصمم بھدف دعم الإنتاج الضخم بشكل أعمى حتى عندما لا یكون ھناك حاجة أو 
طلب، ویستلزم إنتاج كل منتج وسلعة تقریبًا عبر سلسلة قیمة عالمیة معقدة وطویلة عادةً عن طریق مشاریع 
وشركات كبرى متعددة الجنسیات. ولكن في الواقع المشروعات الصغیرة والمتوسطة والمزارعون أصحاب 
الحیازات الصغیرة والصناعات المنزلیة والتعاونیات لھا النصیب الأكبر في التشغیل، بما في ذلك ثلثي كافة 

الوظائف الرسمیة في الدول النامیة خاصة للنساء، وھي جوھریة في التنمیة حیث تخلق الوظائف وتوفر 
خدمات وسلع أساسیة وتعتبر مصدرًا للعائدات الضریبیة. لكن النظام الاقتصادي الناتج عن نموذج تمویل 

التنمیة والنظام التجاري یستھدف بوضوح منح الامتیازات للشركات الكبرى متعددة الجنسیات العاملة من خلال 
سلاسل قیمة طویلة ومعقدة تثار الشكوك حول تأثیرھا الإیجابي على التنمیة ناھیك عن التنمیة المستدامة 

وحقوق الإنسان. 
نظام التجارة الحالي مصمم بشكل منھجي لتقویض المنتجین المحلیین والوطنیین (ومعظمھم من النساء) ویحتاج 
لتغییر شامل حتي تتمكن الحكومات من تنفیذ المزید من السیاسات الداعمة للاقتصادات الوطنیة والمحلیة وتقلیل 
الاعتمادیة على سلسلة القیمة العالمیة. البلاد التي لدیھا القدرة على إنتاج طعامھا ومنتجاتھا محلیًا یجب تشجیعھا 

على القیام بذلك، وتطویر السیادة الغذائیة الخاصة بھا بدلا من إجبارھا على تحریر أسواقھا حتى تقبل نفس 
السلع والأغذیة التي یتم إنتاجھا في أماكن أخرى.  

لقد تم تجاھل الأثر طویل المدى للتجارة العالمیة على الانبعاثات لزمن طویل، لكنھ صار محل الكثیر من 
الانتباه في السنوات الأخیرة. وقد بینت الدراسات أن ھناك علاقة سببیة واضحة بین زیادة التجارة العالمیة 

25وزیادة الانبعاثات العالمیة من الكربون. تقدر البحوث أن أكثر من ربع انبعاثات الكربون في العالم في عام 

200826 كانت مرتبطة بالخدمات والسلع التي یتم تداولھا دولیًا. وھناك دراسة أخرى بینت كیف یساھم الشحن 

التجاري الدولي للبضائع بأكبر نصیب في انبعاثات ثاني أكسید الكربون (حوالي 30٪ من كافة انبعاثات ثاني 
27أكسید الكربون المتعلقة بالنقل من احتراق الوقود وأكثر من 7٪ من الانبعاثات العالمیة).  

إن الأجندة النسویة للعدالة الاقتصادیة تتطلب تنویع نظامنا الاقتصادي. وھذا التنویع یمكن أن یقلل الاعتماد 
والتركیز الحالي في اقتصادنا على سلسلة الإمداد العالمیة. ومن ثم، یجب أن یتم السماح بحزم الحوافز والدعم 

والتي یجب أن تستھدف الأعمال الصغیرة لا أن تفید الشركات الكبرى التي غالبًا ما تستخدم حزم الإنقاذ 
والحوافز ھذه في شراء المزید من الأسھم ومكافأة حاملي أسھمھا بدلا من خلق المزید من الوظائف ودفع 

المزید من الأجور. إن الأعمال الصغیرة والصغرى بشكل خاص لیست فقط جوھریة للحفاظ على استمرار 
المجتمعات، وإنما أیضا تنسجم مع الممارسات المستدامة الأخرى مثل الزراعة في الحیازات الصغیرة وتتسق 

مع مقاربة تراجع النمو فلیس من المطلوب أن تتوسع كل الأعمال التجاریة أو تحصل على الامتیازات. وقد 
وجد أیضًا أن التعاونیات وغیرھا من نماذج الأشكال الجماعیة للمشروعات الاقتصادیة والاجتماعیة تكون في 
28بعض الحالات أفضل للنساء وأكثر نفعا في تحسین قدراتھن الاجتماعیة والاقتصادیة. لا یمكن أن تكون كل 

البلاد مكتفیة ذاتیًا تمامًا من خلال اقتصاد محلي بالكامل، فظروف الطقس والجغرافیا والموارد الطبیعیة 
والقدرات والتكنولوجیا تختلف من مكان لآخر، لكن یجب أن یكون ھناك تركیز أكبر على تقصیر وتنویع 

سلاسل القیمة الحالیة سواء من خلال سلاسل قیمة أكثر محلیة أو إقلیمیة.  

مبدأ:  
اقتصاد یعطي الأولویة لحقوق الإنسان وسلامة الكوكب قبل النمو والناتج المحلي الإجمالي 

25 أوكتاڤیو فرناندیز-أمادور وچوزیف فرانسواز وباتریك تومبیرجر. انبعاثات ثاني أكسید الكربون والتجارة العالمیة في مطلع الألفیة. (بالإنجلیزیة) 

26 جلین ب بیترز وجان ك مینكس وكریستوفر ل ویبر وأوتمار إیدنھوفر. نمو انتقال الانبعاثات عبر التجارة الدولیة من 1990 إلى 2008. وقائع 
 (pnas.1006388108 /10.1073):مؤتمر الأكادیمیة الوطنیة للعلوم مایو 2011 ، 108 (21) 8903-،8908 ، معرف الوثیقة الرقمي

(بالإنجلیزیة) 

27 منتدى النقل الدولي. البصمة الكربونیة للتجارة العالمیة، تعقب الانبعاثات الناتجة من شحن البضائع الدولي. (2016). (بالإنجلیزیة) 

28 منظمة العمل الدولیة. العمل على المساواة بین الجنسین: الطریق التعاوني. (2015) مكتب العمل الدولي. (بالإنجلیزیة)

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/cop-pdf-06.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_379095.pdf


رغم الأدلة الكثیرة المنتشرة على الأثر السلبي للتدابیر التثقشفیة وسیاسات التكیف الھیكلي على حقوق 
29الإنسان - وخاصة حقوق النساء الإنسانیة – وعلى أن سیاسات التجارة والاستثمار تؤدي إلى "التخلص من 

لَّم" الذي تحتاجھ الدول النامیة للصعود نحو تحقیق التنمیة، ما زالت الكثیر من المؤسسات الاقتصادیة  30السُّ

الدولیة (سواء مؤسسات بریتون وودز أو المؤسسات المالیة الدولیة الأخرى ومنظمة التجارة العالمیة 
والحكومات) توصي بنفس السیاسات والتدابیر التراجعیة من خلال أكثر من 3000 اتفاقیة استثمار ثنائیة 

ومتعددة الأطراف. ویعطي ھذا انطباع بأن النموذج الاقتصادي النیولیبرالي الحالي ومساعیھ نحو النمو (حتى 
عندما یأتي على حساب حقوق الإنسان والبیئة) تفوق في أھمیتھا ووزنھا كل المساعي الأخرى نحو حقوق 

الإنسان والعدالة الاقتصادیة والمناخیة.  
وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، الدول ملزمة بتعزیز حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع. وینص میثاق الأمم 

المتحدة أیضا على أنھ: “إذا تعارضت الالتزامات التي یرتبط بھا أعضاء "الأمم المتحدة" وفقاً لأحكام ھذا 
31المیثاق مع أي التزام دولي آخر یرتبطون بھ فالعبرة بالتزاماتھم المترتبة على ھذا المیثاق”.  

إن أجندة عدالة اقتصادیة نسویة تقتضي منا اعتبار النشاط الاقتصادي واحدًا من وسائل تحقیق حقوق النساء 
الإنسانیة والمساواة بین الجنسین ولیس غایة في ذاتھ، فالإنتاجیة والأسواق والنمو تُعتبَر وسائل لا غایات. 

وباستعادة أولویة حقوق الإنسان قبل الأرباح والسوق والنمو - باعتبارھا الھدف الرئیسي لاقتصادنا وصیاغة 
سیاساتنا الاقتصادیة الكلیة - یمكننا الوصول لاقتصاد یعمل حقًا لصالح النساء وھن أغلبیة كبیرة من سكان 

العالم ویعمل لصالح الكوكب أیضًا.  

توصیة:  
—> تقییم سابق ولاحق لأثر كافة السیاسات الاقتصادیة واتفاقیات التجارة والاستثمار على حقوق الإنسان.  

ھذه التوصیة متسقة مع المبادئ التوجیھیة المتعلقة بتقییمات أثر اتفاقیات التجارة والاستثمار على حقوق 
32الإنسان كما اقترحھا المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء، والمبادئ التوجیھیة بشأن تقییمات أثر 

33سیاسات الإصلاح الاقتصادي على حقوق الإنسان كما اقترحھا الخبیر الأممي المستقل المعني بآثار الدیون 

الخارجیة للدول على حقوق الإنسان. كلا المجموعتین من المبادئ التوجیھیة تؤكدان على الحاجة للقیام 
بتقییمات سابقة ولاحقة للأثر عند تنفیذ أي سیاسات (سواء اتفاقیة تجاریة أو استجابة لأزمة اقتصادیة) وإتمامھا 

مع تقییمات أثر دوریة بعدھا.  
تقییمات الأثر الحقوقي ھذه أو عناصر منھا نفذتھا حكومات ومؤسسات دولیة ومؤسسات مجتمع مدني (حتى لو 

بشكل غیر متسق أو دوري). وقد تم إلى حد ما إدماج قضایا حقوق الإنسان في المبادئ التوجیھیة الخاصة 
بالمفوضیة الأوروبیة لتنفیذ تقییمات آثار سیاساتھا التجاریة. وفي تایلاند، أصدرت مفوضیة حقوق الإنسان 

الوطنیة عام 2006 مسودة تقریر لما اعُتبر وقتھا على نطاق واسع "أول تقییم لأثر اتفاقیة تجاریة دولیة على 
حقوق الإنسان تقوم بھ ھیئة حقوقیة وطنیة" یركز على أربعة مجالات جوھریة (الزراعة - البیئة - الملكیة 

29 انظر على سبیل المثال تقاریر خبیر الأمم المتحدة المستقل المعني بالدیون الخارجیة للدول وما یتصل بھا من التزامات مالیة دولیة بخصوص 
المسؤولیة عن تواطؤ المؤسسات المالیة الدولیة في انتھاكات حقوق الإنسان في سیاق الإصلاحات الاقتصادیة التراجعیة (A/74/178) وبخصوص 
التأثیر على حقوق العمال في إطار التمتع الكامل بجمیع حقوق الإنسان وخاصة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة (A/HRC/34/57) وأثر 

الإصلاحات الاقتصادیة وتدابیر التقشف على حقوق الإنسان للمرأة (A/73/179). انظر أیضا تقاریر خبیر الأمم المتحدة المستقل المعني بإقامة نظام 
دولي دیمقراطي ومنصف عن أثر شروط الإقراض لدى صندوق النقد الدولي على التنمیة وحقوق الإنسان (A/72/187) وتأثیر سیاسات البنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي على حقوق الإنسان (A/HRC/36/40). (بالعربیة) 

30 ھا چون تشانج، التخلص من السلم، استراتیجیة التنمیة في منظور تاریخي. (2002) (بالإنجلیزیة)

31 المادة 103 من میثاق الأمم المتحدة. 

32 الجمعیة العامة للأمم المتحدة (2011). المبادئ التوجیھیة المتعلقة بتقییمات أثر اتفاقیات التجارة والاستثمار على حقوق الإنسان: تقریر المقرر 
الخاص المعني بالحق في الغذاء (A/HRC/19/59/Add.5). (بالعربیة)

33 مجلس حقوق الإنسان، الأمم المتحدة (2018). المبادئ التوجیھیة بشأن تقییم أثر الإصلاحات الاقتصادیة في حقوق الإنسان: تقریر الخبیر 
المستقل المعني بآثار الدیون الخارجیة للدول على حقوق الإنسان (A/HRC/40/57).  (بالعربیة)

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%252F74%252F178&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/441/37/PDF/G1644137.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/229/02/PDF/N1822902.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/224/65/PDF/N1722465.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/218/35/PDF/G1721835.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/443/50/PDF/G1844350.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/174/69/PDF/G1117469.pdf?OpenElement


الفكریة - الخدمات والاستثمار) بالإضافة إلى عملیة التفاوض والافتقار الواضح للمشاركة العامة ونشر 
34المعلومات في ھذه العملیة. حالة أخرى لعملیة تقییم مسبق للأثر الحقوقي قامت بھا ھیئة وطنیة لحقوق 

الإنسان ھي التي قامت بھا ھیئة حقوق الإنسان الوطنیة في كوستا ریكا بخصوص اتفاقیة التجارة الحرة بین 
الولایات المتحدة ودول أمریكا الوسطى وجمھوریة الدومینیكان. تم ھذا التقییم استجابةً للقلق الذي عبرت عنھ 
لجنة المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة عن التأثیرات المحتملة للاتفاقیة على الحقوق الاقتصادیة 

والاجتماعیة والثقافیة لشعب كوستا ریكا. كذلك، حكومة جنوب إفریقیا لدیھا نظامھا الخاص لتقییم الآثار 
35الاجتماعیة والاقتصادیة والذي یتضمن بعض عناصر تقییمات الأثر الحقوقیة حیث یولي اھتمامًا خاصًا 

للآثار المحتملة على مجموعات اجتماعیة معینة وتستخدمھ الحكومة لتقییم الأثر الاجتماعي الاقتصادي 
لمقترحات السیاسات والتشریعات والقواعد قبل تقدیمھا لمجلس الوزراء لتبنیھا، وذلك بھدف تقلیل وتخفیف 

التبعات السلبیة لھذه المقترحات. وھناك منظمات مجتمع مدني تقوم بھذه التقییمات مثل مركز الحقوق 
الاقتصادیة والاجتماعیة (CESR) الذي طور منھجیة لتقییم الآثار الحقوقیة لسیاسات ضبط أوضاع المالیة 
36العامة وأجرى تحلیلات لآثار التدابیر التقشفیة في بلاد مثل البرازیل وجنوب إفریقیا وأسبانیا بالشراكة مع 

منظمات المجتمع المدني الوطنیة. ھناك المزید من النماذج الأخرى لتقییمات الأثر الحقوقي أو التقییمات التي 
تتضمن عناصر حقوقیة ظھرت مؤخرًا مع بروز التحلیلات المعنیة بقضایا النوع بدرجة أقوى في تقییمات 

الآثار الحقوقیة وغیرھا من أشكال تقییم آثار اتفاقیات التجارة في السنوات الأخیرة.  
ھناك أیضا قلق كبیر بخصوص ما إن كانت تقییمات الأثر ھذه (حین تتم) تؤثر فعلا على صنع السیاسات 

الاقتصادیة ومفاوضات التجارة الخاصة بالحكومات والمؤسسات الدولیة أم ھي مجرد إجراء شكلي محدود 
الأثر على شروط وأحكام الإصلاحات والسیاسات الاقتصادیة التي یجري تنفیذھا. إن الأجندة النسویة للعدالة 

الاقتصادیة لا تعتبر حقوق الإنسان الھدف النھائي للاقتصاد وكل وظائفھ فحسب، وإنما تتضمن أیضًا ضرورة 
مراجعة أو إیقاف أي سیاسات للإصلاح الاقتصادي أو شروط في اتفاقیات التجارة والاستثمار یُكتشَف أنھا غیر 

متسقة مع حقوق الإنسان أو مضرة بھا. 

مبدأ:  
اقتصاد یعزز نظام تجاري عالمي منصف وعادل  

لقد توسعت ھندسة وحوكمة الاستثمار والتجارة العالمیة (شبكة الاتفاقیات ثنائیة ومتعددة الأطراف والاتفاقیات 
الإقلیمیة والمؤسسات المقابلة التي تدیر وتنفذ القواعد الدولیة المتعلقة بالتجارة) بشكل كبیر منذ بدایات القرن 

التاسع عشر. في أیامھا الأولى، كانت الحوكمة التجاریة العالمیة معنیة أساسًا بتقلیل أو إزالة التعریفات 
الجمركیة (أشكال من الضرائب تُفرَض من قبل الحكومات على السلع والخدمات المستوردة من بلد آخر). 
وغالبا تستخدم الحكومات التعریفات الجمركیة لتولید عوائد محلیة ولحمایة الصناعات الوطنیة والمنتجین 

المحلیین من السلع المنتجة في بلاد أخرى. وھي أداة قیمة جدًا بالنسبة للدول النامیة بشكل خاص حیث تمثل 
التعریفات الجمركیة في معظم الأحوال جزءً كبیرًا من العوائد الحكومیة، وحیث یكون معظم المنتجین المحلیین 
والصناعات المحلیة صغار أو متوسطي الحجم وتدیر ھذه الصناعات عائلات، وبالتالي لا یرجح أن یتمكنوا من 

المنافسة مع الشركات الكبرى متعددة الجنسیات التي تنتج نفس السلع.  
لكن على مدار السنوات، بدأ نظام حوكمة التجارة العالمیة یتوسع لیتناول ما ھو أبعد من التعریفات الجمركیة 

ویدخل في مجالات القوانین الوطنیة التي یمكن للحكومات أن تستخدم فیھا سیاسات وتدابیر أخرى غیر 
التعریفات الجمركیة، وھو ما یُعرَف الیوم بـ"القضایا غیر التجاریة". وقد بدأ ھذا أولا مع ظھور النظام 

الاستثماري العالمي الذي یشار إلیھ أحیانًا بمیثاق حقوق المستثمرین الأجانب (ویستھدف حمایة المستثمرین 

34 لم یتم استكمال ھذا التقییم أبدًا وبقي كمسودة حیث وقع الانقلاب العسكري في تایلاند عام 2006 وجمد الكثیر من الأمور ومنھا محادثات اتفاقیة 

التجارة الحرة الأمریكیة التایلاندیة. 

dpme.gov.za/keyfocusareas/Socio%20Economic%20Impact%20Assessment%20System/ :35 للمزید، انظر
 Pages/default.aspx

 cesr.org/assessing-austerity-monitoring-human-rights-impacts-fiscal-consolidation  :36 للمزید، انظر
(بالإنجلیزیة) 



الأجانب من أي تدابیر أو أفعال حكومیة تعتبر تمییزیة ضدھم). ومن وقتھا، بدأت حوكمة التجارة العالمیة 
تضیف إلى نطاقھا المزید من مجالات السیاسات غیر التجاریة (من الملكیة الفكریة إلى حوكمة الانترنت إلى 

قضایا العمال إلى البیئة إلى التمكین الاقتصادي للنساء). وبالمثل، تطورت حمایة المستثمرین الأجانب منذ ذلك 
الوقت من حمایة المستثمرین من أى تصرفات محتملة لأي حكومة جدیدة (عادة بعد التحرر من أغلال 

الاستعمار) لتأمیم أحد الأصول الفعلیة الملموسة أو المشروعات أو الصناعات إلى حمایة كل مسعى متصور 
یمكن للمستثمر الأجنبي القیام بھ على الأرض بعض النظر عن كون ھذه المھام مرتبطة بالاستثمار من قریب 

أو بعید أم لا.  
إن أجندة نسویة عالمیة للعدالة الاقتصادیة ستتطلب تغییر نظام حوكمة الاستثمار والتجارة العالمي باعتباره 
جزءً من إدارة الحوكمة الاقتصادیة العالمیة الأكبر والمتسمة بترابط مكوناتھا. وستحتاج أن تغیر من النظام 

الحالي الذي یحابي سلاسل القیمة العالمیة والشركات الكبرى متعددة الجنسیات والمنافسة إلى نظام تجارة 
عالمي یقوم على التضامن والتعاون وفیھ یستطیع المنتجون المحلیون والصغار أن یزدھروا. بدون ھذا التحول 

ستستمر أنظمة الاستثمار والتجارة العالمیة في تقویض حقوق النساء الإنسانیة وكذلك أي جھود نبذلھا لتناول 
أزمة المناخ.  

توصیات:  
—> تفكیك نظام حمایة المستثمرین الحالي. 

—> نظام جدید للملكیة الفكریة ینھي النظام الحالي ویشجع نقل/مشاركة المعارف المطلوبة.  

نظام حمایة المستثمر الأجنبي الحالي قد یكون واحدًا من أقدم الموروثات الباقیة من الحقبة الاستعماریة التي 
تتخلل نظامنا الاقتصادي العالمي. أول اتفاقیة استثمار دولیة تم توقیعھا صاغھا البنك الألماني في 1959 وھي 
اتفاقیة التجارة الحرة الباكستانیة الألمانیة. تضمنت الاتفاقیة فقرات خاصة بحل نزاعات الدولة والمستثمر تمت 
صیاغتھا خصیصًا لمعالجة مخاوف الشركات الأوروبیة الكبرى من أن عملیة التحرر من الاستعمار ستؤدي 
للقضاء على الأرباح المجزیة التي كانت تلك الشركات تحققھا في الأراضي المُستعمَرة. الشركات الأوروبیة 
والأمریكیة التي كانت تستثمر في العالم المُستعمَر (غالبا بدعم صریح من الحكومات المستعمِرة) أرادت أن 

تطمئن إلى أن استثماراتھا (مثل الشركات والمصانع وغیرھا من الأصول) ستتم حمایتھا من أي مصادرة 
مباشرة لأعمالھا أو تأمیم لھذه الأصول من قبل الحكومات المستقلة حدیثًا. وقد أصبح ھذا التوجھ نحو نظام 

دولي لحل النزاعات مستند للاتفاقیات (یقوم فیھ من یسمون بمُحكِمین محایدین بالجلوس واتخاذ القرارات بشأن 
النزاعات بین المستثمر الأجنبي أو الشركة الأجنبیة والحكومة بدلا من المحاكم المحلیة) أساس نظام حل 

النزاعات بین المستثمرین والحكومات الیوم.  
بنود حل النزاعات بین المستثمرین والحكومات الیوم نجدھا في كل شيء تقریبًا: من اتفاقیات التجارة 

والاستثمار إلى العقود الحكومیة مع الشركات متعددة الجنسیات. وتتم ھذه الدعاوى غالبًا في محاكم خاصة لھا 
طبیعة سریة یقوم بالتحكیم فیھا محامو شركات یعملون بھدف الربح ولیسوا مسائلین أمام الرأي العام، وتكلف 

37ھذه المحاكم ما بین ملیون إلى بلایین الدولارات سواء كأتعاب أو تعویضات عن الأضرار.  

شھد العام 2015 رقمًا قیاسیًا في عدد القضایا المعروفة من حل النزاعات بین المستثمرین والدول (86 دعوى 
38معروفة)، ولسخریة القدر ھذا ھو نفس العام الذي تم تبني أھداف التنمیة المستدامة فیھ.  

یبین تحلیل قضایا حل النزاعات بین المستثمرین والدول أن ھذا النظام تم استخدامھ لتحدي وتقویض مجموعة 
متنوعة من السیاسات الحكومیة والأعمال حتى عندما كانت ھذه السیاسات والأعمال تھدف لحمایة حقوق 

37 المرصد الأوروبي للشركات. امتیازات المستثمرین ضد الناس والكوكب. (2019). (بالإنجلیزیة) 

38 ھذا عدد الحالات المعروفة. الرقم الحقیقي لقضایا حل النزاعات بین المستثمرین والدول لن یُعرَف أبدًا بسبب الطبیعة السریة لھذه القضایا. مصدر 
البیانات: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، متصفح حل النزاعات الخاصة بالاستثمار: البیانات الكاملة الصادرة بتاریخ 31/7/2020 (في صیغة 

إكسل).

https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement.
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement.
https://corporateeurope.org/en/international-trade/2019/01/investor-privileges-vs-people-and-planet


الإنسان والبیئة أو لتعزیز التنمیة العادلة. وتمت مقاضاة الحكومات أیضًا بسبب خسارة الشركات "أرباح 
مستقبلیة" رغم عدم وجود طریقة واضحة ومحددة لتحدید أو حساب ما ھي ھذه الأرباح المستقبلیة. وقد حذر 
عدد من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من "الأثر المحبط" الذي أحدثتھ أحكام آلیات حل النزاعات بین 

39المستثمرین والدول على تبني سیاسات تقدمیة. على سبیل المثال، تمت مقاضاة حكومات حاولت تبني قواعد 

41لتنظیم التمییز الإیجابي أو لحمایة البیئة أو التعامل مع تغیر المناخ أو الصحة أو الأمن الغذائي أو إتاحة  40

43الأدویة الأساسیة والجنیسة أو رفع الحد الأدنى للأجور وحتى السیاسات الھادفة للتعامل مع جائحة  42

44كوفید19 – وكلھا سیاسات وطنیة ضروریة وھامة من أجل تحقیق المساواة بین الجنسین وحقوق النساء 

الأساسیة.  

إن أجندة نسویة للعدالة الاقتصادیة تتطلب تفكیك نظام حمایة المستثمرین الذي یستند حالیًا إلى حد كبیر على 
الأحكام الخاصة بحل النزاعات بین المستثمرین والدول. وھذا العمل سیكون متسقًا مع المقترحات التي قدمھا 

خبیر الأمم المتحدة المستقل المعني بإقامة نظام دولي دیمقراطي ومنصف الذي طرح مراجعة أو إنھاء 
الاتفاقیات التي تتضمن بنودًا خاصة بحل النزاعات بین المستثمرین والحكومات على أساس عدم اتساقھا مع 

45میثاق الأمم المتحدة.  

توصیة:  
نظام جدید للملكیة الفكریة ینھي النظام الحالي ویشجع نقل/مشاركة المعارف المطلوبة 

نظام حقوق الملكیة الفكریة الذي لدینا حالیًا مؤسس على اتفاق منظمة التجارة العالمیة المتعلق بالجوانب 
التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة (اتفاقیة التریبس). في العقود الأخیرة، اتسع نطاقھ خارج منظمة التجارة 

العالمیة من خلال اتفاقیات مثل الاتحاد الدولي لحمایة الأصناف الجدیدة من النباتات (UPOV) وصیغتھ 
الأحدث المتمثلة في (UPOV 1991) ومن خلال العدید من قواعد الملكیة الفكریة الموجودة في اتفاقیات 
التجارة الحرة والثنائیة. ھذه القواعد الموسعة صارت معروفة بشكل عام باتفاقیات وأحكام (التریبس بلس). 

توفر اتفاقیة التریبس المعاییر الدنیا لحقوق الملكیة الفكریة وأشكال الحمایة المقدمة لأصناف النباتات والأدویة 
والتكنولوجیا وغیرھا (سواء سمیت براءات الاختراع أو العلامات التجاریة أو حقوق النشر والتألیف أو حقوق 

التصمیم الصناعي، إلخ). لكن أحكام اتفاقیة التریبس بلس تمیل لتوسیع نطاق ھذه الأمور (من حیث عدد 
السنوات التي یمكن منح حقوق الملكیة الفكریة فیھا) لتنسحب على الأحكام التي تقید استخدام التراخیص 

الإلزامیة أو تقید المنافسة الجنیسة للأدویة والبذور التي یمتلكھا ویشاركھا الفلاحون. 

39 انظر:  

خبراء الأمم المتحدة یعربون عن القلق من الآثار السلبیة لاتفاقیات الاستثمار والتجارة الحرة على حقوق الإنسان. (بالإنجلیزیة) 
ماثیو ریمر. الأثر المحبط: حل النزاعات بین المستثمرین والدول، التحذیرات المصورة على علب التبغ، تغلیف منتجات التبغ تغلیفًا عادیًا والشراكة 

عبر الأطلنطي (15 دیسمبر 2017). دوریة القانون والعدالة بكلیة فیكتوریا، 2017 ،  7 (1)، ص ص 76-93. (بالإنجلیزیة) 

40 فورستي ضد جنوب أفریقیا (2207) (بالإنجلیزیة) 

41 ترانس كندا ضد الولایات المتحدة الأمریكیة (2016)، ڤاتنفول ضد ألمانیا (2) (2012).  (بالإنجلیزیة) 

42 إلي لیلي ضد كندا (2013) (بالإنجلیزیة) 

43 ڤیولیا ضد مصر (2012). (بالإنجلیزیة)

44 سیسیلیا أولیڤیت وبیتینا مولر، المعھد العابر للحدود (TNI). التعامل مع أزمات متعددة: معركة أمریكا اللاتینیة مع كوفید 19 تعیقھا قضایا 
التحكیم الخاصة بالاستثمار. (2020). (بالإنجلیزیة) 

45 انظر: بیان خبیر الأمم المتحدة المستقل المعني بإقامة نظام دولي دیمقراطي ومنصف، ألفرید دي زایاس، عن التوقیع المرتقب للشراكة عبر 
الأطلسي. (بالإنجلیزیة)
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https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/262/foresti-v-south-africa
https://www.ohchr.org/en/statements/2016/02/statement-independent-expert-promotion-democratic-and-equitable-international?LangID=E&NewsID=17005
https://www.ohchr.org/en/statements/2016/02/statement-independent-expert-promotion-democratic-and-equitable-international?LangID=E&NewsID=17005
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/507/eli-lilly-v-canada


مشاركة وتبادل البذور بحریة علي سبیل المثال كانت الركیزة المركزیة للسیادة الغذائیة للشعوب في كل 
المجتمعات الفلاحیة. وقد تم توثیق دور النساء جیدًا خاصةً فیما یتعلق بالحفاظ على البذور وتبادلھا ومشاركتھا 
والعمل كحراس للمعارف التقلیدیة المرتبطة بإدارة الموارد الطبیعیة والسیادة الغذائیة والقیام بأنشطة الإعاشة 

46الیومیة والحفاظ على الرعایة الصحیة لعائلاتھن (كل الأعمال الرعائیة غیر مدفوعة الأجر المذكورة أعلاه). 

منذ 26 عاما أثناء انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكین، وقعت 118 مجموعة من الشعوب 
الأصلیة من 27 دولة إعلانًا یطالب بـ"إیقاف منح براءات الاختراع لكل أشكال الحیاة" فذلك یُعتبر "أقصى 

47تسلیع للحیاة التي نعتبرھا مقدسة".  

یجب أن یتوقف نظام حقوق الملكیة الفكریة الحالي عن تطبیق المصطلحات المتعلقة بالملكیة الفعلیة و نظریتھا 
الاقتصادیة على الملكیة الفكریة. ویجب أن یتوقف أیضًا عن معاقبة الناس على ما یسمى بـ"الانتفاع المجاني" 

بأفكار شخص آخر، فذلك یفترض أن الأفكار والابتكارات تتم في فراغ وبدون البناء على أفكار وابتكارات 
أخرى موجودة بالفعل. وقد سمح ھذا في نھایة المطاف للشركات الكبرى باستغلال النظام وأیضًا تدمیر الطرق 

التي حافظت بھا المجتمعات – وخاصة النساء – على البذور والماشیة والممارسات الزراعیة ونقلن بھا 
المعارف التقلیدیة من جیل لجیل. أما استخدام حقوق الملكیة الفكریة في الأدویة والأجھزة الطبیة من قبل 

الشركات فنتج عنھ ارتفاع أسعار الأدویة وعدم إتاحة الأدویة للفقراء والمھمشین خاصة من النساء والفتیات. 
كذلك، تسمح براءات الاختراع الحصریة بالنسبة للأجھزة الطبیة للشركات بالقیام بممارسات احتكاریة فیما 

48یتعلق بتحدید الأسعار وحتى إنتاج الأجھزة. وھناك أدلة وافرة لتوضیح الآثار السلبیة لقواعد الملكیة الفكریة 

49على نقل التكنولوجیا على الدول متوسطة الدخل ودول الجنوب.  

كما اقترح البعض، الملكیة الفكریة یجب ألا یتم منحھا إلا عندما تكون ضروریة لتشجیع الابتكار وبالقدر اللازم 
50لھذا الغرض فقط. وفكرة خلق قاعدة بیانات أو مخزن مشترك لحقوق الملكیة الفكریة لیست جدیدة، بل نفذتھا 

عدة صناعات وقطاعات معینة. وقد كانت النساء تعملن على الحفاظ على البذور والمعارف التقلیدیة ومشاركتھا 
وتبادلھا بشكل غیر رسمي في مجتمعاتھن وقراھن طیلة قرون. 

لكن جائحة كوفید19 كشفت عن أمر ھام، وھو أن قواعد البیانات وأنظمة حقوق الملكیة الفكریة الأكثر تحررا 
ھذه (والإمكانیات التي تتیحھا للمساواة بین الجنسین وحقوق النساء الإنسانیة) ممكنة وضروریة . یمكن رؤیة 

ھذا من خلال المقترحات والمبادرات العدیدة التي ظھرت منذ بدایة الجائحة والمستھدفة تعزیز مشاركة الملكیة 
الفكریة أو التنازل عن حقوق الملكیة الفكریة بھدف مكافحة النقص الحاد في المعدات الطبیة وضمان وجود 

علاجات ولقاحات لفیروس كورونا. نفس الانفتاح الحاصل في نظام الملكیة الفكریة الخاص بنا بعد ھذه الجائحة 
عبر مختلف القطاعات والصناعات سیغیر الكثیر من الدینامیات بین الدول النامیة والمتقدمة وبین الفقراء 

والأغنیاء وبین الشركات الكبرى متعددة الجنسیات والمشاریع الصغیرة وبین النساء والرجال. وسیسمح أیضًا 
للمنتجین الصغار والمتوسطین - بل وللمجتمعات - بصنع السلع والمنتجات الخاصة بھم (أمثلة: إتاحة براءات 

الاختراع والمعلومات التقنیة المتعلقة بمحطة طاقة شمسیة صغیرة أو متناھیة الصغر لاستخدام تعاونیة صغیرة 
تمكنھا من إنتاج ما تحتاجھ المجتمعات الموجودة في محیطھا المباشر. كذلك، الطابعات ثلاثیة الأبعاد توفر 

إمكانیات تتیح طبع الأطراف الصناعیة وغیرھا من المعدات المتخصصة على نطاق صغیر محلیًا بدون 
الاضطرار لشحن البضائع والنقل عبر البحار. ویمكن للجمع بین نظم أكثر تحررًا لحقوق الملكیة الفكریة 

46 انظر أیضًا:  
إ جوتیریز مونتس، م إیمیري وإ فرناندیز بیكا. لماذا النوع الاجتماعي مھم للإدارة البیئیة وتقلیل الفقر (2012). (بالإنجلیزیة)  

أنو بالا. المعارف التقلیدیة وحقوق الملكیة الفكریة: منظور ھندي (1 نوفمبر 2011). (بالإنجلیزیة)

47 انظر إعلان بكین لنساء الشعوب الأصلیة. مقر وموقع في السابع من سبتمبر 1995 في خیمة نساء الشعوب الأصلیة، ھوایرو، بكین، الصین. 
(بالإنجلیزیة)

48 حملة الإتاحة الخاصة بأطباء بلا حدود. احتكارات قاتلة: كیف تتلاعب شركات الأدویة بمنظومة براءات الاختراع؟ دراسة حالة. (2020). 
(بالإنجلیزیة) 

49 رود فالڤي ونیل فوستر. دور حقوق الملكیة الفكریة في نقل التكنولوجیا والنمو الاقتصادي: النظریة والأدلة. (2006). منظمة الأمم المتحدة للتنمیة 
الصناعیة – ورقة عمل. (بالإنجلیزیة) 

50 مارك لیملي. الملكیة والملكیة الفكریة والاستفادة المجانیة. (2005). المجلة القانونیة لجامعة تكساس، المجلد رقم 83 - العدد رقم 4 - ص ص 
1031-1076. (بالإنجلیزیة)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=582602
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1954924%20or%20http:/dx.doi.org/10.2139/ssrn.1954924
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1954924%20or%20http:/dx.doi.org/10.2139/ssrn.1954924
https://www.unido.org/sites/default/files/2009-04/Role_of_intellectual_property_rights_in_technology_transfer_and_economic_growth_0.pdf
https://msfaccess.org/sites/default/files/2020-02/IP_TechnicalBrief_Lethal%20Monopolies_ENG_Feb2020_EPO-V6-digital.pdf
http://www.ipcb.org/resolutions/htmls/dec_beijing.html


وفرض حدود قصوى لأسعار السلع الأساسیة والأدویة المنقذة للحیاة تقلیل اللامساواة بین الجنسین وتحسین 
جودة الحیاة وتحقیق حقوق النساء الإنسانیة.  

مبدأ:  
اقتصاد یعید توزیع الثروة والموارد  

النظام الاقتصادي الحالي یستند إلى نظریة اقتصادیة تعرف بـ"تساقط الثمار". وھذه النظریة تدعي أن أي منافع 
للأغنیاء والأثریاء ستفید الجمیع في نھایة المطاف. ھذه النظریة تعقلن عدم فرض الدول للضرائب على 

الأعمال التجاریة والأغنیاء بافتراض أن ھذا سیسمح باستخدام الأموال التي لم تُدفَع كضرائب في تحفیز المزید 
من الاستثمارات وخلق وظائف أفضل وأكثر في المدى القصیر، وأن ھذا سیفید المجتمع كلھ في المدى الطویل 

حیث "تتساقط" الأرباح على الجماھیر. لكن المستوى الحالي من اللامساواة والتباینات الفاحشة، حیث تمتلك 
نخبة ضئیلة في العالم أكثر من ضعف دخل النصف الأسفل من سكان العالم (انظر الأجزاء السابقة من ھذا 
التقریر)، یبین فشل التصور الاقتصادي الحالي القائم على "تساقط الثمار". ففي الواقع لم تتساقط الثروة من 

أعلى لأسفل على الإطلاق خلال العقود الأخیرة. ھناك دراسة حدیثة تناولت خمسة عقود من التخفیضات 
الضریبیة في 18 بلد غني، ووجدت أن ھذه التخفیضات الضریبیة أفادت دومًا الأغنیاء لكن لم یكن لھا آثار 

51ذات معنى على التشغیل أو النمو الاقتصادي. من المعلومات المعروفة أن الدول النامیة ونظم الحوكمة 

العالمیة حُرمَت من تریلیونات الدولارات بسبب انتشار التھرب والتجنب والتزویر الضریبي ونقل الأرباح الذي 
أصبح یسیرًا بفعل أنظمة سریة البنوك ووجود شبكة من الشركات الوھمیة المسجلة في الملاذات الضریبیة. 

ورغم أننا لا نستطیع الوصول لتقدیر كامل للثروة الموجود في الملاذات الضریبیة بسبب شبكة الكیانات السریة 
ھذه، قدرت إحدى الدراسات أن الدول تفقد ما یزید عن  427 بلیون دولار أمریكي من الضرائب كل عام 

52بسبب تھرب القطاع الخاص من دفع الضرائب واستغلال الشركات الدولیة للنظم الضریبیة. ھاتان الحقیقتان 

مجتمعتین تبینان أن لدینا نظام اقتصادي لا یوزع ولا یعید توزیع الثروة والمال.  
كما ھناك بالتأكید ما یكفي من الثروة والموارد في العالم لكفالة التعلیم المجاني للجمیع، تُعتبَر أنظمة الحمایة 
الاجتماعیة والرعایة الصحیة العامة جوھریة لتحقیق المساواة بین الجنسین وحقوق النساء الإنسانیة. ولھذا 

تستلزم الأجندة النسویة للعدالة الاقتصادیة وجود سبل وطرق للقیام بإعادة توزیع الثروة والموارد. إعادة 
التوزیع ھذه سترتكز جوھریًا على استعداد الحكومات وإرادتھا السیاسیة لإعادة توزیع الثروة والموارد بین 

البلاد وداخلھا وبین الفقراء والأغنیاء وبین النساء والرجال والھویات الجندریة المتنوعة.  

توصیة:  
تطویر ھندسة منصفة وعادلة لمنظومة الضرائب العالمیة  

ھناك مقدار ھائل من الثروة یترك الدول النامیة كل عام نتیجة للتھرب والتجنب الضریبي من قبل الشركات، 
وھذا یؤكد أن النظام الضریبي العالمي یحتاج لإصلاح عاجل. تحتاج الحكومات حول العالم للعمل معًا على 
تطویر ھیئة ضریبیة وإطار ضریبي بین الحكومات، وھو مقترح تم تقدیمھ بالفعل أثناء عملیة تمویل التنمیة 

لكن لم یكلل بالنجاح. مثل ھذه الھندسة الضریبیة العالمیة یمكن أن تجبر كل الشركات على تقدیم تقاریر علنیة 

51 دیڤید ھوب وچولیان لیمبرج. التبعات الاقتصادیة للتخفیضات الضریبیة الكبیرة للأغنیاء. (2020) المعھد الدولي للامساواة، أوراق العمل (رقم 
55). كلیة لندن للاقتصاد والعلوم السیاسیة، لندن، المملكة المتحدة. (بالإنجلیزیة) 

52 شبكة العدالة الضريبية واتحاد الخدمات العامة والتحالف العالمي للعدالة الضريبية. حالة العدالة الضريبية 2020: العدالة 

الضريبية في زمن كوفيد19. (2020) 

https://globaltaxjustice.org/sites/default/files/The_State_of_Tax_Justice_2020_ENGLISH.pdf
https://globaltaxjustice.org/sites/default/files/The_State_of_Tax_Justice_2020_ENGLISH.pdf


بأوضاعھا المالیة في كل بلد وأن تدفع ضرائبھا وأن تنھي الملاذات الضریبیة، والأھم من كل ھذا أن تضع 
نھایة للسباق الخطیر "للأسفل" فیما یتعلق بالحوافز الضریبیة التي سمحت للشركات الكبرى بالتنقل عبر بلدان 

العالم بحثا عن أضعف أو أقل نظام ضریبي.  
إن عملیة تقودھا الأمم المتحدة للھندسة الضریبیة العالمیة ستكون أكثر دیمقراطیة وستمثل خطوة حاسمة نحو 
نظام عالمي متماسك للقواعد الضریبیة التي توزع فعلا الثروة والموارد (بدلا من العملیة التي تقودھا منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمیة التي فشلت بوضوح حتى الآن) وستكون في صالح كل البلدان بما في ذلك البلدان 
الأفقر التي ھي الخاسر الأكبر من فقدان العوائد الضریبیة. ویُعتبَر إنھاء السباق الخطیر للأسفل فیما یتعلق 
بالحوافز الضریبیة، التي كبلت قدرة الكثیر من الحكومات على تطویر السیاسة المالیة العامة اللازمة لتعبئة 

الموارد المحلیة، خطوة ضروریة نحو العدالة الاقتصادیة النسویة.  

مبدأ:  
اقتصاد یعزز عدالة الدیون وھیكلاً جدیدًا للدیون السیادیة 

التكالیف والتبعات الاقتصادیة والاجتماعیة الھائلة - الناتجة من العدید من الأزمات المالیة وأزمات الدیون في 
العقدین الأخیرین تقریبًا - تجعل من المستحیل علینا الاستمرار في تجاھل العلاقات بین عبء الدیون الخارجیة 
وحقوق النساء الإنسانیة. فقد ارتفع الدین بشكل خطیر حول العالم حتى قبل جائحة كوفید19 خاصة في الدول 

النامیة. وآثار الدیون السیادیة على المساواة بین الجنسین وحقوق النساء الإنسانیة موثقة (انظر الأجزاء السابقة 
من ھذا التقریر). و تعتبر ھذه الآثار إلى حد كبیر نتیجة لتحویل اتجاه الموارد العامة في البلاد المدینة من 

الخدمات الاجتماعیة إلى إعادة سداد الدیون، ویحدث ھذا بسبب الشروط التي تفرضھا تلك السیاسات والتي 
تكون عادةً ملحقة بآلیات تخفیف الدیون الدولیة من قبل مؤسسات بریتون وودز. لقد وجدت إحدى الدراسات أن 

البلدان التي أنفقت أكثر من 12٪ من موازناتھا على خدمة الدین تكون مجبرة دومًا على تخفیض إنفاقھا على 
الخدمات العامة. ومن الأمور الملحوظة أن العدید من البلدان تنفق على خدمة الدین أكثر مما تنفق على التعلیم 

53والصحة مجتمعین.  

الكثیر من ھذه الدیون غیر شرعیة، وتُعتبَر إرثَا استعماریًا، وتمت عن طریق إقراض استغلالي ذي شروط 
ظالمة ومرھقة، وتم إقراضھا بشكل غیر مسؤول وغیر عادل لتمویل سیاسات ومشروعات ضارة مثل 

صناعات الوقود الأحفوري. فھذه الأموال حین یتم إقراضھا لأنظمة سلطویة ودكتاتوریة، غالبا ما تكون غیر 
54متسقة مع المتطلبات الدیمقراطیة والقانونیة ومباديء حقوق الإنسان. لقد كانت الكثیر من ھذه الدیون أیضًا 

نتیجة مباشرة لأحكام الاستثمار والتجارة غیر العادلة سواء وفقًا لمنظمة التجارة العالمیة أو غیرھا من 
55الاتفاقیات التجاریة الثنائیة والجماعیة التي ثبت إنھا مضرة ببلدان الجنوب.  

من الواضح لنا كنسویات أنھ لكي تزداد الاستثمارات الضروریة للخدمات العامة المستجیبة للنوع التي من 
شأنھا تقلیل وإعادة توزیع أعباء العمل الرعائي غیر المدفوع على النساء، یجب أن نتعامل مع أزمة الدیون 
الجدیدة وأن نعمل على منع حدوث أزمة شبیھة في المستقبل. فحین تذھب نسب كبیرة من العوائد الحكومیة 

لدفع فوائد الدیون، تقل كثیرًا القدرة على الاستثمار في الخدمات وتقلیل العمل الرعائي غیر مدفوع الأجر الذي 
تقوم بھ النساء. لكن ارتفاع مستویات الدین یخلق أیضًا تحدیات أخرى، لیس أقلھا جعل البلدان معتمدة على 

شروط ونصائح صندوق النقد الدولي الذي تساھم توصیاتھ في معظم الأحوال في زیادة الضغط على الإنفاق 
العام. إن نفوذ صندوق النقد الدولي مرتبط ارتباطًا وثیقًا بالدیون وبالمستویات العالیة والمجحفة من السلطة 

53 أكشن إید. من یھتم بالمستقبل: تمویل الخدمات العامة المستجیبة للنوع. (2020) (بالإنجلیزیة)

 debtgwa.net  :54 للمزید، انظر

55 دیڤیكا دات وكیڤین ب جالاجر. الآثار المالیة العامة لاتفاقیات الاستثمار والتجارة. مركز السیاسات التنمویة العالمیة بجامعة بوسطن. ورقة عمل 
رقم 040. (2020).  (بالإنجلیزیة)

https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Who%20Cares%20-%20Full%20Report%20-%20final.pdf
https://www.bu.edu/gdp/files/2020/07/GEGI_WorkingPaper_040_Final.pdf


والنفوذ التي لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إطار الحوكمة الاقتصادیة العالمیة (التي یتم فحصھا 
فیما یلي). إن أجندة نسویة للعدالة الاقتصادیة تتطلب إعادة ھیكلة كاملة للطرق التي یتم بھا إقراض الدیون 

السیادیة أو دفعھا أو الإعفاء منھا عالمیا في إطار ھندسة الحوكمة المالیة العالمیة. ھذه الأجندة مرتبطة أیضًا 
بالحاجة لمقرطة الطریقة التي یتم بھا اتخاذ القرارات في إطار ھندسة الحوكمة العالمیة.  

توصیات:  
—> إطار قانوني متعدد الأطراف جدید لإلغاء الدیون وآلیات تسویتھا  

—> إلغاء غیر مشروط لكل مدفوعات الدیون الخارجیة العامة من قبل كافة الدائنین  

في 2014 تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارًا بأغلبیة الأصوات یلزم الھیئة بالعمل على تأسیس إطار 
قانوني متعدد الأطراف لآلیة تسویة الدیون. ھذا القرار یؤكد الحاجة لسد إحدى أقدم الثغرات في الھندسة 

الاقتصادیة الدولیة وأكثرھا جوھریة، ویؤكد الحاجة للعمل باتجاه ضمان وجود مقاربة منھجیة ومضبوطة من 
حیث التوقیت لحل أزمة الدیون السیادیة بشكل عادل وشفاف ومستدام. 

56وقد بلورت منظمات المجتمع المدني تصورًا حول ھذا الإطار داعین إلى تأسیسھ على عشرة مبادئ یجب أن 

تلزم كل الأطراف:  
—> یجب أن تكون الآلیة مستقلة عن كل المدینین والدائنین (بما في ذلك صندوق النقد الدولي). 

—> یمكن للمدین أن یبدأ العملیة، وھو ما سیؤدي – عند إقرارھا من قبل الآلیة المستقلة – إلى إیقاف تلقائي 
لمدفوعات الدین وأي تقاضي متعلق بھا.  

—> یجب أن تكون العملیة شاملة وتتعامل مع كل الدیون الخارجیة للبلاد – خاصة وعامة – مرة واحدة.  
—> یجب أن تتضمن العملیة كل أصحاب المصلحة بما في ذلك الدائنین والمدینین ومواطني الدولة. ویجب 
تقییم شرعیة ومشروعیة كل الدیون بشكل محاید وإلغاء الدیون غیر المشروعة وغیر الشرعیة (عملیة تشبھ 

مراجعة الدیون المذكورة أعلاه).  
—> حاجات مواطني الدول والتنمیة المستدامة یجب أن یكون لھا الأولویة في صنع القرارات المتعلقة 

باستدامة الدیون.  
—> كل القرارات یجب أن تكون شفافة وقابلة للتطبیق.  

بالنظر إلى أن حل أزمات الدیون الوشیكة والحالیة والآثار التي لھا على حقوق النساء الإنسانیة أمر عاجل، لا 
یمكن تحقیق الأجندة النسویة للعدالة الاقتصادیة إلا من خلال إطار قانوني ومتعدد الأطراف جدید لإلغاء الدیون 

وآلیة لتسویتھا.  

توصیة:  
—> إلغاء غیر مشروط لكل مدفوعات الدیون الخارجیة العامة من قبل كافة الدائنین  

إلغاء الدیون (ویعرف أیضًا بمسمى تخفیف الدیون) ھو العفو الكلي أو الجزئي عن الدیون، وكان واحدًا من 
المطالب الأساسیة للحركات النسویة والاجتماعیة على مدار عدة عقود، خاصة منذ انفجار أزمة الدیون غیر 

ممكنة السداد أو أزمة الدیون في دول الجنوب.  

الإعفاء من الدیون لیس ممارسة غیر معتادة في إطار تسویات الدیون السیادیة. فالكثیر من الدول المتقدمة الیوم 
استفادت من إعفاءات واسعة النطاق من الدیون تم منحھا إیاھا في ثلاثینیات القرن العشرین بعد الحرب العالمیة 

56 الشبكة الأوروبیة للدیون والتنمیة (یوروداد). یمكننا إیجاد حل. 10 مبادئ من المجتمع المدني لحل الدیون السیادیة. (2019). (بالإنجلیزیة)

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/eurodad/pages/523/attachments/original/1590689165/We_can_work_it_out.pdf?1590689165


57الأولى وتبعاتھا. تخلفت الكثیر من ھذه الدول المتقدمة في 1934 عن سداد الدیون المتعلقة بالحرب المستحقة 

للولایات المتحدة والمملكة المتحدة (أكبر حكومات دائنة في ذلك الوقت)، وحصلت على شطب وإسقاط لجزء 
كبیر من دیونھا. بالنسبة للمملكة المتحدة وفرنسا وإیطالیا، مثلت دیون الحرب 24٪ و36٪ و52٪ من الناتج 

المحلي الإجمالي لكل منھا في عام 1934 على الترتیب. كان للإعفاء من الدیون أیضًا آثار اقتصادیة مفیدة 
بوضوح للدول المدینة حیث شھدت تلك البلاد زیادة مقدارھا 11٪ و20٪ في نصیب الفرد من الناتج المحلي 

الإجمالي أثناء الأعوام الخمسة التالیة على التخفیف الحاسم للدیون بالنسبة للأسواق الصاعدة والاقتصادات 
المتقدمة على الترتیب. وتحققت منافع اقتصادیة شبیھة في إطار تخفیف الدیون المقدم في ثمانینیات وتسعینیات 
القرن العشرین، رغم أن المقدار الممنوح في تلك الفترة كان أصغر كثیرا مما شھدتھ الثلاثینیات. وثبت أیضًا 

أن الأشكال المؤقتة من حل الأزمات، مثل إعادة جدولة الدیون والإیقاف المؤقت للسداد وعملیات الإقراض 
المرحلي، لم یتبعھا بشكل عام ارتفاع في النمو أو تحسن في التصنیفات (على العكس من تخفیف الدیون الحاسم 

58والكبیر)، وكانت في نھایة المطاف غیر فعالة في حل أزمات الدیون التي استمرت بعد ذلك لسنوات عدة.  

جائحة كوفید19 الحالیة تدعو أیضًا إلى المزید من الحلول الطموحة لقضیة الدیون – بالنظر للوضع الكئیب 
الحالي الذي یواجھ العدید من البلدان النامیة التي تواجھ محنة الدیون. وتتطلب أي أجندة نسویة للعدالة 

الاقتصادیة الإلغاء غیر المشروط لمدفوعات الدین الخارجي العامة من قبل المقرضین من القطاع الخاص 
ومتعددي الأطراف وثنائیي الأطراف لكل الدول التي بحاجة لھذا للسنوات الأربعة القادمة على الأقل كخطوة 

59فوریة وبرنامج واضح نحو الإلغاء غیر المشروط للدیون المستحقة.  

مبدأ: 
ھندسة الحوكمة الاقتصادیة العالمیة بشكل دیمقراطي  

تأتي ھندسة الحوكمة العالمیة الحالیة مع اختلال في القوة وعجز دیمقراطي قائمین فیما بین أشكال ھندسة 
الحوكمة العالمیة المتعددة والمتنافسة أحیانا وفي كل من تاریخھا وتأسیسھا وأیضا حاضرھا. وحتى الأمم 

المتحدة ومیثاقھا (باعتبارھما الھیئة التأسیسیة التي تقوم علیھا الحوكمة العالمیة الحالیة والاتفاقیة المرتبطة بھا) 
نشأت أثناء حقبة كان فیھا العالم منقسم بین دول استعماریة ودول مستعمرة سابقا أو حالیا. مؤتمر بیرتون وودز 

الذي انعقد عام 1944 ونتج عنھ إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت تقوده إلى حد كبیر الدول 
الاستعماریة في الشمال، فقد حضرتھ 44 دولة فقط معظمھا قوى أوروبیة كانت لا تزال تحتفظ بمستعمرات 

كبیرة في جنوب العالم. ورغم أن الفترة والعقد التالیین شھدا استمرار الكثیر من الدول الاستعماریة السابقة في 
ممارسة نفوذ وسلطة كبیرة على مستعمراتھا السابقة، فإنھ شھد أیضًا قیام الكثیر من الدول المستقلة حدیثا 

والمستعمرات السابقة بتوكید سیادتھا السیاسیة وكذلك سیادتھا الاقتصادیة، ومن ھنا برزت ضرورة وجود نظام 
60اقتصادي دولي عادل. 

بعد ذلك بأكثر من سبعة عقود، ما زال البحث مستمرًا عن نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف. لكن العجز 
الدیمقراطي وانعدام التوازن في القوة أصبحا أكثر وضوحًا في ھندسة الحوكمة الاقتصادیة العالمیة من أي 

مجال آخر. ورغم أنھ من حیث المبدأ یجب أن تكون ھندسة الحوكمة العالمیة عملیة تشاوریة قائمة على 
المشاركة الطوعیة والمتكافئة والكاملة، فالواقع یبین أن الكثیر من الدول النامیة تأثیرھا ضعیف في تشكیل 

قواعد منظمة التجارة العالمیة وشروط مؤسسات بریتون وودز. وحتى الیوم، مؤسسات بریتون وودز ما زالت 
تتسم بانعدام الدیمقراطیة في صنع القرار بھا حیث إنھا محكومة بنظام التصویت وفقا للمساھمات المالیة للدول 
الأعضاء، والذي یعطي بالطبع المزید من القوة والنفوذ للدول الأغنى. ورغم أن منظمة التجارة العالمیة تسمح 

57 كارمن راینھارت وكریستوف تریبیش. الإعفاء من الدین السیادي وتبعاتھ. (2016) دوریة الرابطة الاقتصادیة الأوروبیة. (بالإنجلیزیة) 

58 المصدر السابق 

59 انظر: أكثر من 500 منظمة مجتمع مدني تدعو لإلغاء فوري للدیون لمساعدة البلدان منخفضة النمو على مكافحة كوفید19. (بالإنجلیزیة) 

60 الجمعیة العامة للأمم المتحدة، 3201 (دإ-6). إعلان بإقامة نظام اقتصادي دولي جدید، 1 مایو 1974 (A/RES/3201(S-VI))؛ الجمعیة 
العامة للأمم المتحدة، إعلان بخصوص الحق في التنمیة: قرار تبنتھ الجمعیة العامة، 4 دیسمبر ،1986 (A/RES/41/128). (بالعربیة)

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/eurodad/pages/1150/attachments/original/1602771155/Letter_on_Debt_Justice-English.pdf?1602771155
https://www.researchgate.net/publication/278329023_Sovereign_Debt_Relief_and_Its_Aftermath
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/071/86/IMG/NR007186.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/492/08/IMG/NR049208.pdf?OpenElement


بنظام الصوت الواحد لكل دولة بالمتساوي، لا تتخذ المنظمة قراراتھا بالتصویت بل تعتمد نظامًا لصنع 
القرارات قائم على "الإجماع"، وھذا یجعل من الصعب على الأعضاء من الدول النامیة الدخول في معارضة 

مفتوحة للوفود القویة والمؤثرة من الدول الغنیة.  
بعیدًا عن عدم التوازن في القوة بین الدول، تأتي الحوكمة الاقتصادیة الحالیة مع نفس انعدام التوازن في القوة 

بین قواعد وأنظمة الحوكمة العالمیة والفاعلون واللاعبون العاملون في إطارھا. وكما ذكر في أجزاء سابقة من 
ھذا التقریر، السعي نحو النمو الاقتصادي في الحوكمة الاقتصادیة العالمیة كثیرا ما فاق وسبق السعي نحو 

حقوق الإنسان. فحین تخفق الدول في الالتزام بأنظمة الحوكمة المالیة والتجاریة تتحمل تبعات اقتصادیة ومالیة، 
لكن لا یحدث نفس الشيء حین تخفق في الالتزام بأنظمة حوكمة المناخ وحقوق الإنسان. ومثلما توجد اختلالات 
في التوازن في القوة بین أنظمة الحوكمة العالمیة المتعددة، ھناك أیضا اختلالات في القوة بین الفاعلین العاملین 

في إطارھا وفیما بینھم. الكثیر من الشركات متعددة الجنسیات على سبیل المثال نشأت أغنى من معظم بلاد 
العالم. لكن الكثیر من جوانب الحوكمة الاقتصادیة العالمیة تضع الشركات متعددة الجنسیات القویة والحكومات 
والمجتمع المدني على نفس الطاولة أمام أحدھم الآخر وكأن ھؤلاء الفاعلین متكافئون في الثروة والقوة والنفوذ 

وبدون معالجة أي من الاختلالات في القوة.  
إن الأجندة النسویة للعدالة الاقتصادیة تعترف بأن ھناك حاجة ملحة لإصلاح وتغییر ھندسة الحوكمة 

الاقتصادیة العالمیة القائمة. أما نظام الحوكمة الاقتصادیة العالمیة النسوي سیعالج الاختلالات القائمة في القوة 
التي توجد لیس فقط بین البلاد وإنما أیضا بین الفاعلین والمؤسسات داخل أطر الحوكمة ھذه. ستستھدف ھذه 

الأجندة تحقیق المزید من التماسك بین قضایا المالیة والتجارة، وتوجیھ الأولویة والاحترام لحقوق الإنسان وفي 
نفس الوقت تحقیق توازن أفضل بین البلاد فیما یتعلق بالقیود التي تواجھھم فعلیا والاستقلالیة التي یحتاجونھا 

لتعزیز وتحقیق الحقوق الإنسانیة للنساء. الكثیر من الإصلاحات والتغییرات المطلوبة في قواعد التمویل 
والاستثمار والتجارة العالمیة المذكورة سابقًا ستساھم في استعادة بعض الحیز للسیاسات المحلیة والقدرة على 

تولید الموارد المحلیة والحصول على التكنولوجیا للدول النامیة. وبالتالي تساھم في تقلیل اعتمادیة الدول الأفقر 
علي الدول الأغنى وإصلاح بعض الاختلالات في توازن القوة بین البلاد التي تنبع إلى حد كبیر من اللامساواة 

في الثروة والموارد والتكنولوجیا بین البلاد.  

توصیات:  
—> تقیید سلطات الشركات والقطاع الخاص في ھندسة الحوكمة العالمیة والحوكمة الاقتصادیة العالمیة  

—> إصلاح القضایا وعملیات صنع القرار التي صار المعتاد أن تصبح مساحة لمؤسسات مثل البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمیة وإعادتھا إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك المجالات والقضایا 

البارزة حدیثًا وتلك القائمة منذ زمن طویل مثل الضرائب والذكاء الاصطناعي وحوكمة الانترنت.  

كل من منتدى جیل المساواة وأشكال ھندسة الحكومة الاقتصادیة العالمیة الأخرى یأتون مع سیطرة الشركات 
على ھذه المساحات حیث تعیق العقبات والقیود القائمة مشاركة المجتمع المدني في ھذه العملیات ولا تتم معالجة 

التباینات في القوة. فالحكومات والمؤسسات الدولیة تفضل في معظم الأحوال التعامل مع القطاع الخاص 
والأعمال التجاریة وتعتبرھم "المعیار الذھبي" من حیث الكفاءة والابتكارات، ومن ثم تشرعن دور القطاع 

الخاص في ھندسة الحوكمة العالمیة. ولكن، دراسة كفاءة القطاع الخاص في آلاف الشراكات بین القطاع العام 
والخاص حول العالم على مدار العقود الأخیرة ترسم صورة مختلفة تمامًا. فحتى أوفى المدافعین عن الشراكة 

 ( 62بین القطاع العام والخاص مثل صندوق النقد الدولي (منذ 2004 وحتى أحدث دراسة في 2018 61

أوضحوا وحذروا من المخاطر القائمة على المالیة العامة ومن عدم وجود مكاسب مؤكدة فیما یتعلق بالكفاءة من 
ھذه الشراكات، ورغم ذلك یستمر الصندوق في وصف ھذه السیاسة الاقتصادیة للبلاد المختلفة. علاوة على 

61 صندوق النقد الدولي، قسم الشؤون المالیة العامة. ورقة عن الشراكات بین القطاع العام والقطاع الخاص. (2004). (بالإنجلیزیة) 

62 منشورات "كیف یتم..؟" الصادرة عن صندوق النقد الدولي. كیف تتم السیطرة على التكالیف المالیة العامة للشراكات بین القطاع العام والقطاع 
الخاص. (2018). (بالإنجلیزیة) 

https://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/Fiscal-Affairs-Department-How-To-Notes/Issues/2018/10/17/How-to-Control-the-Fiscal-Costs-of-Public-Private-Partnerships-46294
https://www.imf.org/en/Publications/Fiscal-Affairs-Department-How-To-Notes/Issues/2018/10/17/How-to-Control-the-Fiscal-Costs-of-Public-Private-Partnerships-46294


ذلك، الحركة النسویة والشعبیة واعیة جدا بدور الشركات متعددة الجنسیات وسلسلة القیمة المالیة في تقویض 
الحقوق الإنسانیة للنساء وتدمیر البیئة والمساھمة في أزمة المناخ ولدیھا خبرات في ھذا المضمار.  

لقد برزت "تعددیة أصحاب المصلحة" (الشراكات بین الدول ومن لھم "مصلحة" في قضیة ما) كواحدة من 
الاتجاھات الموجودة في الحوكمة العالمیة التي ساھمت في تعزیز سلطة وھیمنة القطاع الخاص. نظریا یعني 
ھذا الاتجاه أن أي طرف لھ "مصلحة" في القضیة لھ الحق في المشاركة، لكن ھذا لا یفسر كیف یتم اختیارھم 

أو لماذا یعتبر شخص أو طرف ما بشكل شرعي أن لھ "مصلحة" وآخر لا. النقد الموجھ لاتجاه تعددیة أصحاب 
المصلحة ھو أن شكلھ الغامض وغیر المحدد ثبت عملھ لصالح الشركات التي تستطیع أن تقدم نفسھا باعتبارھا 

من أصحاب المصلحة. إن تطبیق مفھوم من لھم "مصلحة" على الشراكات مع الشركات لا یخفي فقط عدم 
التكافؤ في القوة بین الدول والمجتمع المدني والشركات، بل یستبدل أیضًا ممثلي القطاع العام وأصحاب الحقوق 

63بصفتھم "الفاعلین" الأساسیین في الحوكمة العالمیة. ونظرا لأن حقوق الإنسان في قلب أجندتنا الاقتصادیة 

النسویة، سیتضمن تقیید وتحدي سلطات الشركات استعادة الحوكمة الاقتصادیة وصنع القرار من النظر إلى 
64الناس كأصحاب أسھم إلى النظر إلیھم كأصحاب مصلحة.. أصحاب حقوق.  

من المھم الاعتراف بأن ھذا المقترح وحده لن یكون كافیًا لإنھاء حصانة الشركات على الأرض أو استیلاء 
الشركات على مساحات الدول والمساحات متعددة الأطراف. ویجب النظر لھذا المقترح مع المقترحات الأخرى 

المذكورة في أجزاء سابقة من ھذا التقریر، وكذلك المقترحات غیر المذكورة ھنا، ومنھا إعادة توزیع الثروة 
والموارد من خلال أنظمة ضریبیة عادلة ومنصفة وتحدي إطار اتفاقیات الاستثمار والتجارة الحالي وتفكیك 

أنظمة حمایة المستثمرین (كما ھو مذكور في القسم السابق)، وتطویر معاھدة ملزمة قانونًا بخصوص الأعمال 
التجاریة لضمان مسؤولیة الشركات وإنھاء حصانة الشركات والمطالبة بتحملھا للمسؤولیة.  

توصیة:  
—> إصلاح القضایا وعملیات صنع القرار التي صار المعتاد أن تصبح مساحة لمؤسسات مثل البنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمیة وإعادتھا إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك المجالات والقضایا 
البارزة حدیثًا وتلك القائمة منذ زمن طویل مثل الضرائب وحوكمة الانترنت. 

تمكنت كل من مؤسسات بریتون وودز ومنظمة التجارة العالمیة لسنوات من الحفاظ على ھیمنتھا وولایتھا على 
كافة عملیات صنع القرار في الحوكمة الاقتصادیة العالمیة المالیة والاقتصادیة وفصلھا عن ولایة الأمم المتحدة. 

وبالتبعیة، كان ھذا یعني أیضًا في معظم الأحوال ھیمنة دول الشمال المتقدمة التي لدیھا سلطة ونفوذ على ھذه 
المؤسسات أكثر من غیرھا من الدول. وبإبقاء الأمم المتحدة "خارج شؤونھا" والحفاظ على ھیكل الحوكمة غیر 

الدیمقراطي الخاص بھا، قام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمیة بتقویض الحوكمة 
الدیمقراطیة لا للھندسة الاقتصادیة العالمیة فقط وإنما لھندسة الحوكمة العالمیة ككل.  

ھناك عدد من النقاشات تدور بین الحكومات حول قضایا عالمیة بارزة مثل الحوكمة الضریبیة العالمیة 
وحوكمة الإنترنت، ویجري أیضًا حصرھا بشكل متزاید في المساحات الدولیة التي تضم الحكومات وبھا عیوب 

دیمقراطیة ضخمة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة واتفاقیات الاستثمار والتجارة العدیدة المعنیة 
بالحوكمة الضریبیة العالمیة والحوكمة العالمیة للانترنت على الترتیب. معظم ھذه المساحات لیست فقط ملیئة 
بالاختلالات في توازنات القوة، وإنما تعتبر أیضًا محدودة في مقارباتھا وأھدافھا عند تناول قضایا تعتبر في 
التحلیل الأخیر قضایا ھیكلیة ومنھجیة كبرى. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة على سبیل المثال تمارس 

الھیمنة على الحوكمة الضریبیة العالمیة، وھذا أمر إشكالي بالنظر إلى أن الدول الغنیة غالبًا ما تخضع الملاذات 

63 للمزید، انظر: المعھد العابر للحدود (TNI)، تقریر ورشة عمل "تعددیة أصحاب المصلحة: نظرة نقدیة". (بالإنجلیزیة) 

64 انظر مقال باربرا آدامز، "الفصل 3.7 – إعادة اختراع التضامن متعدد الأطراف: خطابة أم رد فعل تراجع أم إعادة تنظیم للسلطة؟" تقریر 
إضاءات على التنمیة المستدامة 2020. (بالإنجلیزیة) 

https://www.tni.org/en/publication/multistakeholderism-a-critical-look
https://www.2030spotlight.org/sites/default/files/Spotlight_Innenteil_2020_web_gesamt_.pdf


65الضریبیة لولایتھا أو تقوم بدور الوسطاء بالنسبة للملاذات الضریبیة الأخرى. كذلك، لیس ھناك شك مثلاً في 

ضرورة وجود عملیة حكومیة لنقاش مستقبل الحوكمة العادلة والدیمقراطیة للإنترنت وعلاقتھا بحقوق الإنسان 
والضرائب، وبالتالي أي مفاوضات تجاریة الھدف النھائي منھا ھو تجارة السلع والخدمات والنمو الاقتصادي 

66لیست المساحة المناسبة لتجري فیھا مثل ھذه النقاشات بعیدة المدى.  

علینا أن نشكك في شرعیة ھذه المؤسسات باعتبارھا المحكمین والمُحدِدین الوحیدین لسیاساتنا الاقتصادیة الكلیة 
رغم أن ھذه المؤسسات مستمرة في فرض مقاربة ضیقة نیولیبرالیة غیر متسقة مع حقوق الإنسان للسیاسات 
67الاقتصادیة عبر العالم. تتطلب الأجندة النسویة للعدالة الاقتصادیة تقیید السلطات التي لدى ھذه المؤسسات 

والمساحات وإعادتھا للأمم المتحدة. ورغم أن الأمم المتحدة ھي نظام الحوكمة العالمي ولدیھا تحدیاتھا الخاصة 
ومنھا عدم التوازن في القوة، فإنھا لا تزال مساحة أكثر دیمقراطیة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

ومنظمة التجارة العالمیة ومفاوضات التجارة ثنائیة ومتعددة الأطراف.  

تتطلب الأجندة النسویة للعدالة الاقتصادیة مقرطة الحوكمة الاقتصادیة العالمیة والاعتراف بحق كل الناس - بما 
في ذلك النساء - وكل البلاد في أن تكون على طاولة المفاوضات ولیس فقط من لدیھم موارد أو سلطة مركزة. 

وتتطلب ھذه الأجندة أیضًا نظام حوكمة عالمیة جدید یحقق التوازن بین تعزیز السیادة الاقتصادیة الوطنیة 
68والجھود متعددة الأطراف نحو المسؤولیات المشتركة (لكنھا متمایزة) بخصوص المشاعات العالمیة.  

خاتمة  
الرسالة المركزیة لتقریر أجندة العدالة الاقتصادیة النسویة العالمیة ھذه ھي أن اللامساواة بین الجنسین والكثیر 

من الانتھاكات لحقوق النساء الإنسانیة تنبع من السیاسات الاقتصادیة التي خذلت معظم سكان العالم، وبشكل 
أكثر حدة النساء والفتیات. وھناك حاجة ملحة وضروریة لإحداث تحول منھجي وھیكلي في أنظمتنا الاقتصادیة 

والحوكمة الاقتصادیة العالمیة (من حیث ھدفھا نفسھ وكذلك كیفیة تصمیمھا ومن یقوم بتصمیمھا).  
السیاسات الاقتصادیة - بكل مستویاتھا ومساحاتھا - وبرغم تأثیراتھا الخاصة على النساء، فإنھا تتم في عملیات 
خالیة من النساء وتفتقر لأي تحلیل نوعي. وبالتالي، تلزمنا الأجندة النسویة للعدالة الاقتصادیة أولا بإعادة بناء 

فھمنا للاقتصاد وكیفیة عملھ فیما یتعلق بالناس والكوكب والنساء. ھذه الأجندة تجعل ما یسمى بعمل النساء غیر 
المرئي أو أي عمل لا یُعتبر منتج اقتصادیًا (رغم أنھ بدونھ لن یستطع السوق والاقتصاد المنتج أن یعیشا) مرئیًا 

وتقوم بتوزیعھ. ھذه الأجندة ستخلق نظامًا اقتصادیًا یعتبر النشاط الاقتصادي وسیلة لتحقیق الحقوق الإنسانیة 
للنساء والمساواة بین الجنسین ولیس غایة في ذاتھ. ومن شأن ھذه الإجندة تغییر الھندسة الحالیة للتمویل 

والتجارة العالمیین (باعتبارھما المجالین الفرعیین الأساسیین للحوكمة الاقتصادیة العالمیة برمتھا) نحو ھندسة 
أخرى تقوم على التضامن والتعاون بدلا من الربح والتنافس، واستعادة صنع القرار الدیمقراطي في الحوكمة 

الاقتصادیة العالمیة، وبالتبعیة ھندسة الحوكمة الاقتصادیة.  
إن كان لنا أن نحقق المساواة بین الجنسین وحقوق النساء الإنسانیة أبدًا أو نتمكن من معالجة - أو على الأقل 

تخفیف - الأزمات المناخیة الحالیة، علینا أن نتحدى بعض الافتراضات الأساسیة لعلم الاقتصاد التقلیدي 
المتجذرة في الأبویة والنیولیبرالیة والاستعمار واستحداث نموذج تنموي جدید نسوي. الأجندة الاقتصادیة 

65 خاڤییر جارسیا برناردو ویان فیشتنر وفرانك تاكیز، وإلكة ھیمسكیرك. كشف المراكز المالیة الخارجیة: قنوات ومصارف في شبكة ملكیة 
الشركات العالمیة. (2017). (بالإنجلیزیة) 

66 انظر المقترحات المطروحة لھذا الأمر من قبل مجموعة عمل مؤسسة فریدریش إیبرت المعنیة بالرؤي النسویة لمستقبل العمل. أنیتا جورومورثي 
وناندیني وشامي. الصفقة التي طالما أردناھا: إطار عمل نسوي للاقتصاد الرقمي.  (بالإنجلیزیة)

67 كیت دونالد (مركز الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة) وجرازیلي داڤید (جامعة كامبیناس) وماھینور البدراوي (مركز الحقوق الاقتصادیة 
والاجتماعیة). الھدف العاشر من أھداف التنمیة المستدامة – دور صندوق النقد الدولي في الحوكمة الاقتصادیة: ھل یساعد على تقلیل اللامساواة داخل 

وبین البلاد؟ تقریر إضاءات على التنمیة المستدامة 2019. (بالإنجلیزیة)

68 انظر دعوات المجتمع المدني: "حان الوقت لإعادة ھیكلة اقتصادیة للأمم المتحدة وقمة لإصلاح المنظومة: نحو ھندسة إدارة اقتصادیة عالمیة 
جدیدة تعمل لصالح الناس والكوكب". (بالإنجلیزیة)

https://www.nature.com/articles/s41598-017-06322-9
https://www.nature.com/articles/s41598-017-06322-9
https://www.2030spotlight.org/en/book/1883/chapter/sdg-10-imfs-role-economic-governance-conducive-reducing-inequalities-within-and
https://www.2030spotlight.org/en/book/1883/chapter/sdg-10-imfs-role-economic-governance-conducive-reducing-inequalities-within-and
https://csoforffd.org/global-economic-solutions-now/
https://csoforffd.org/global-economic-solutions-now/
https://library.fes.de/pdf-files/iez/17008.pdf


النسویة یجب أن توجھ الخطاب والقرارات التي ستظھر من منتدى جیل المساواة، إن كنا نرید أن نحقق كافة 
الالتزامات التي تم ذكرھا في منھاج عمل بكین على اتساعھا.  

كل التوصیات المذكورة أعلاه ممكنة وقابلة للتنفیذ، بل أن بعضھا یُطرَح ویُدعَى لھ منذ سنوات طوال. وھناك 
المزید من التوصیات خارج ھذا التقریر، فھذه لیست قائمة حصریة بھا جمیعًا. والكثیر من ھذه التوصیات 

مترابط مما یدل - مرةً أخرى - على أن الكثیر من القضایا والحلول یرتبط أحدھا بالاخر وأننا بحاجة لتحول 
منھجي وھیكلي في نظامنا الاقتصادي برمتھ.  

مثل ھذا التحول ھو الوحید القادر على دفع عالمنا نحو مستقبل نسوي تصوره الكثیرون منا وتخیلوه: مستقبل 
یتكون من عدالة نوعیة وبیئیة ومناخیة، بالإضافة إلى كوكب صحي وسلمي للجمیع. ولا نطلب سوى الإرادة 

السیاسیة لتحقیق ھذه التحولات والتغیرات. ما زالت ھذه الإرادة السیاسیة غائبة إلى حد كبیر بین النخب وأھل 
النفوذ الذین یشكلون ویصممون اقتصادنا. لكن لا یمكن أن تظھر ھذه الإرادة السیاسیة دون فعل جماعي قوي 

من قبل الحركة النسویة والحركة الشعبیة حول العالم. 

ففي كل مكان وزمان حول العالم، كانت الحركات النسویة وحركات حقوق النساء تعمل على مواجھة آثار 
السیاسات الاقتصادیة التي تختلف بین النساء والرجال. وبعد أن منحنا مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني 

بالمرأة في 1995 منھاج عمل بكین، ما زالت الحركة النسویة تبلور مبادئ وتوصیات الأجندة النسویة للعدالة 
الاقتصادیة وتبین ضرورة دفع جھود النساء ومنتدى جیل المساواة لھذه الأجندة باتجاه العدالة والحقوق 

الاقتصادیة للنساء. فبدونھا، الكثیر من الآمال التي تحلم بھا المدافعات النسویات وكانت تحلم بھا أمھاتھن في 
بكین ستبقى وھمیة.  


